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شكـــــر و عرفــــان

:نشكر االله عزوجل أولا و قبل كل شيء أما بعد 

و الإحترام إلى الأستاذ الدكتور عید عبد الحفیظ لقبوله م بالشكر و التقدیر و الإمتنان نتقد

ل االله أن یجازیك عنا خیر الجزاء.الإشراف على هذه المذكرة و لما قدمه لنا من نصائح قیمة، فنسأ

في الكلیة الذین ساهموا في إنجاح هذا العمل.إلى كل أساتذتنانتقدم بالشكر الجزیلكما 

ید ئنا، و كل من قدم لناو زملااد هذا البحث ، زمیلاتنافي إعدو إلى من كانوا سندا لنا

كل الخیر.زاكم االله عنااالعون و لو بالكلمة الطیبة فج



إهداء

أهدي هذا العمل إلى الوالدین الكریمین

و إلى سندي في الحیاة إخوتي و أخص بالذكر

مأخي الصغیر إسلا

و إلى كل الأهل و الأقارب و الأحباب و الصدیقات.

زوهیرة 



إهداء

أهدي هذا العمل المتواضع 

إلى أمي و أبي، أطال االله في عمرهما.

إلى كل أفراد عائلتي

إلى كل أساتذتي في كلیة الحقوق

و أخص بالذكر سمیر شعبانإلى كل من قدم لي العون

.إلى كل الأصدقاءو 

زبیدة
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تعتبر السفینة أداة الملاحة البحریة التي تتولى نقل البضائع و الأشخاص بین الموانئ 

فهي بذلك وسیلة المواصلات البحریة الرئیسیة، إذ بها یتم تنشیط حركة التجارة ،الوطنیة و الدولیة

الآلة بهذه الأداة كونها الاهتمامهذا ما أدى بالمجتمع الدولي إلى و الدولیة المتداولة بین  الدول 

الوحیدة القادرة على حمل أثقل البضائع مقارنة بالآلات البحریة الأخرى و حتى الجویة و البریة .

كونها الأساس الداخلیة و الدولیة نجذب إلیه كافة القوانین البحریةتعتبر المحور الذي تكما 

من ضمن فنجد المشرع الجزائريلها، تعریفإعطاءحاولت هذه الدول في لذارة في تنشیط التجا

فمن هنا 1بهذه الآلة إذ حدد مفهومها بأنها العمارة أو الآلة العائمة الدول التي انصب اهتمامه

یتبین لنا أنه لا یمكن أن تعتبر كسفینة الجسم الذي یتحرك في البحر أو في أعماقه .

الذي قدمه المشرع الجزائري على السفینة یتبین لنا أنه لتطبیق قواعد من خلال التعریف

یجب أن تكون صالحة للملاحة من خلال ممارسة نشاطها البحري بوجه یهاون البحري علانالق

لابد أن تكون صالحة للملاحة البحریة، فتعتبر ملحقاتها من العناصر اللازمة إذالاعتیاد،

جزءا منها سواء من الناحیة التقنیة أو القانونیة، لأنها لا تستطیع القیام فهي ، لاستغلالها بحریا 

بوظیفتها الملاحیة دون ملحقاتها، إضافة لذلك لابد من توفر ركن الاعتیاد في ممارسة أعمال 

.الملاحة البحریة

مال منقول رجوعا إلى القواعد العامة التي تعرف عن طبیعة خاصة إذ هي عبارة ولها 

فنجد أنها منقول  یمكن نقله من مكان إلى أخر دون تلف و علیه تخضع ،منقول و العقارال

لأحكام القانون العام  التي تطبق على المنقولات، لكن بالنظر إلى الطبیعة الخاصة بما لها من 

كما تلعب دور مهم داخل و خارج لعقار،اقیمة اقتصادیة ضخمة تتعدى في حالات كثیرة قیمة

بل لا یمكن إخضاعها لنفس الأحكام القانونیة لذا هي مال ،لذا فهي تختلف عن المنقولاتالوطن، 

التي یخضع لها العقار .للأحكامتخضع لذا خاصة منقول ذو طبیعة

29البحري،ج.ر عددأكتوبر، یتضمن القانون 23، مؤرخ في 76/80من القانون البحري أمر رقم 13أنظر المادة -1

،ج.رعدد 25/06/1988، المؤرخ في98/05المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 10/04/1977الصادرة بتاریخ 

.27/06/1998الصادرة بتاریخ 47
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من الأموال الباهضة إذ یعجز الكثیر من الأشخاص القیام بشرائها لذا أجاز المشرع تعد 

ابه، و لكونها عن طریق عقد یسمح للغیر القیام باستغلالها و الانتفاع بها لحسالقیام بإیجارها

یة لذا أجاز ها لاستغلالها في الملاحة البحر كثیرا ما یعجز مجهزها عن تحقیق، تتطلب نفقات كبیرة

الواردان على السفینة عبارة القانون القیام برهنها للحصول على القروض، فكل من الرهن و الإیجار

لكنها منشئة للحقوق علیها.ین  قانونیین غیر ناقلین لمكیتهان تصرفع

كیتها و لو التي یمكن أن تؤدي بها إلى انتقال مترد علیهاىأخر لكن هناك تصرفات قانونیة

أو الحصول علیها عن و بالتالي عدم القدرة في ممارسة الحقوق علیها،بیعها بتتمثل في القیام 

هذا من جانب و من ،مما یؤدي إلى إنتقال الحقوق على هذه السفینة للغیرالشراءعقد طریق 

بسبب عدم تهایا قد یؤدي بها إلى انتقال ملكجانب أخر نجد أن رهنها أو وقوع حق الامتیاز علیه

و كل هذا یقودنا إلى طرح الإشكالیة التالیة:علیهاالوفاء بالدین المثقل

ري في تحدید التصرفات القانونیة الواردة على السفینة ؟.إلى أي مدى ساهم المشرع الجزائ

خطة ثنائیة مقسمة إلى فصلین إذ سنتناول دراسة لالإجابة على هذه الإشكالیة وفقا سنحاول 

كما سنقوم بدراسة،الأولالفصل غیر الناقلة للملكیة في المنشئة للحقوق التصرفات القانونیة 

.الفصل الثانيفي اردة على السفینة الناقلة للملكیتهاالتصرفات القانونیة الو 



الفصل الأول

لحقوق التصرفات القانونیة المنشئة 

ةغیر ناقلة للملكیعلى السفینة 
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لذا أورد المشرع ،عتبر السفینة مال منقول و ذو قیمة باهظة إذ یصعب اقتناؤها و تجهیزهات

حریة و ذلك إما عن تصرفات قانونیة منشأة للحقوق علیها، تسهیلا لاستغلالها في الملاحة الب

كما أجاز المشرع ،)الأولالمبحث(یكون للغیر فرصة استغلالها دون شرائهاطریق إیجارها حتى 

.)الثانيالمبحث(غیر لیولد حقوق لدى اا و هذا مالائتمانالقیام برهنها للحصول على 
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المبحث الأول

لاستغلالها إیجار السفینة

في الملاحة البحریة

الأداة المستعملة في هذا و، عتبر الملاحة البحریة من أهم صور استغلال البیئة البحریةت

هو أن كان الأصل إذ ، فموانئمختلف الالمعدة لنقل البضائع والأشخاص بین السفینة الغرض هي 

من قبل صاحبها، إلا أن هذا لا یكون هو الغالب حیث یتولى الغیر هذه المهمة   استغلالهایتم 

.)2(عن طریق إیجارها

ستغلال التجاري للسفینة الاباعتبار عقد إیجار السفینة هو من بین الحالات التي تؤدي إلى 

هم یمكن لهم مثل هذه الآلیة ذات الثمن الباهض ، إلا أناقتناءمن قبل أشخاص لیس بمقدورهم 

من الأسالیب التي جاء –تأجیر السفن –أصبحتالتي وتأجیرهاطریقخدماتها عناستغلال

بها القانون البحري . 

الدولیة على حد السواء، الوطنیة وبالنظر إلى أهمیة عقود إیجار السفن في تطویر التجارة

كما نبین مختلف الآثار (المطلب الأول)، عقد إیجار السفن مفهومسنتولى في هذه الدراسة إبراز 

، في الأخیر نشیر إلى كیفیة انقضاء هذا العقد (المطلب الثاني) التي تترتب من هذا العقد

(المطلب الثالث).

المطلب الأول

عقد إیجار السفینةمفهوم

إظهار یتعین علینا بدایة تحدید تعریف هذا العقد وسفینة لتحدید مفهوم عقد إیجار ال

(الفرع الثاني).، كما نبین شروط هذا العقد وصوره (الفرع الأول)خصائصه

.183، ص2004في القانون البحري، دار الجامعة، الجدیدة، الإسكندریة، الوجیز،هاني دویدار-2
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الفرع الأول

تعریف عقد إیجار السفینة وخصائصه

سنبینكما )أولا(هذا العقدعقد إیجار السفینة سوف نتطرق إلى تعریفمفهوم لدراسة 

).ثالثا(هخصائصأهم 

السفینةإیجارأولا: تعریف عقد 

أنه عقد یلتزم بموجبه مؤجر السفینة بأن یضع تحت بعقد إیجار السفینة بوجه عام یعرف

تصرف المستأجر سفینة معینة أو جزءا منها مقابل أجرة و ذلك لمدة محددة أو للقیام برحلة أو 

التي و ج.ب.من ق640المادة ویقابل هذا التعریف ما ورد في نص المادة ؛)3(رحلات معینة 

یلتزم بموجبها مؤجر السفینة بأن یتم عقد استئجار السفینة بموجب اتفاقیة "على أن:تنص

أن یتم استئجار السفینة على یضع سفینة تحت تصرف مستأجر السفینة مقابل أجر. و یمكن

.)4("أساس الرحلة أو لمدة معینة أو بهیكلها

یمكن أن ینصب على كامل السفینة أو على یتبین من خلال ما سبق، أن عقد إیجار السفینة 

كما أن المؤجر قد یحتفظ بالإدارة الملاحیة و التجاریة للسفینة كما یمكن أن ،)5(جزء منها 

،)6(عن الإدارتین معا أو عن الإدارة التجاریة واحتفاظه بالإدارة الملاحیة یتنازل للمستأجر

لیس هذا الإیجار یعتبر من قبیل إیجار الأشیاء إذ ینصب على السفینة باعتبارها شیئا وو

غیر أنه في بعض أنواع إیجار السفن المؤجر لا یضع سفینته في خدمة  ،على الخدمة

3 -COSSI HERVé ASSONGBA, le transport de marchandises contenci eurisees ,doctorat en droit ,universite
lille 2 droit it sante,2014 2015 ,p 11 .

مرجع سابق.،76/80الأمر رقم -4

.406، ص 2000، عارف، الإسكندریةالمة أمنشالطبعة الثانیة،القانون البحري،، كمالحمدي-5

.183،184، ص ،(د.س.ن)بیروتمنشورات الحلبي الحقوقیة ،أساسیات القانون البحري ،مصطفى كمال طه ،-6
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في هذه الحالة لا بل یضع تحت تصرفه خدمات الربان و البحارة أیضا و،المستأجر فحسب

.)7(إنما تقدیم خدمة أیضا السفینة أنه إیجار شيء وإیجار یمكن وصف 

خصائص عقد إیجار السفینةثانیا : 

إذ تعتبر الكتابة شرط ،لانعقادهر السفینة هو من العقود الرضائیة لا تلزم أیة شكلیة یجاعقد ا-1

.)8(ضروري لإثباته و لیس لصحته 

یعتبر من عقود الإذعان لأنه من العقود الرضائیة كما رئینا سابقا والذي عقد إیجار السفینة لا-2

بحیث یفترض في هذا العقد وجود مناقشة جادة بین أطرافه فیما یتم بتطابق الإیجاب و القبول

.)9(یخص شروط العقد 

فلا یعد تجاریا ،)10(لمؤجر خلافا للمستأجر لتجاري بالنسبة كما یعتبر عقد إیجار السفینة عقد–3

یفقد صفته التجاریة وهفإذا كان غیر ذلك فإن،التجاري للسفینةالاستغلالهان القصد منكإذا إلا 

.)11(یندرج ضمن الأعمال المدنیة 

من ثم یتعین الاختصاص بالمنازعات الناشئة عنه و، )12(من عقود القانون الخاص و یعتبر –4

.)13(یخضع تفسیره لقواعد القانون المدني للقضاء العادي و

بحیث لا یقوم المؤجر بتأجیر السفینة ،عقود المعاوضة الملزمة للجانبینالمن كما یعتبر –5

إنما یحصل المؤجر على المقابل المتمثل في الأجرة   للمستأجر على سبیل التبرع أي بدون مقابل و

.یحدد مقدار المنفعة المعقود علیها باعتبارهالوقت عنصر جوهري فیه و

، كلیة ي الحقوق القانون العام للأعمال مذكرة لنیل شهادة الماستر فالتجاري للسفینة ،الاستغلال،عفون أمال-7

.6، ص 2013، بجایة ،جامعة عبد الرحمان میرة الحقوق و العلوم السیاسیة 

.286، ص 3200، القانون البحري، منشأة المعارف، الإسكندریة، حمدي كمال-8

.8ص، مرجع سابق ،عفون امال-9

.131،ص 2010، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة،، المختصر في القانون البحري الجزائريشحماط  محمود-10

.407مرجع سابق ،ص،2000القانون البحري،،كمالحمدي -11

.131ص ،سابق، مرجع محمودشحماط-12

.407، ص سابق، مرجع حمديكمال-13
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لأنه یقع علیها بالسفینة،یكمن في الانتفاعتعتبر ضمن إیجار الأشیاء فمجالهو هذا العقد –6

.)14(لیس عمل وهي عبارة عن شيء و

الفرع الثاني

شروط وجود عقد إیجار السفینة وصوره

صورو لهذا العقد عدة)(أولالإثباته و لیس لإبرامهلعقد إیجار السفینة مجموعة من الشروط 

.)(ثانیا

أولا: شروط وجود عقد إیجار السفینة

لم یستلزم المشرع وجود شروط خاصة لتتوفر في عقد إیجار السفن وهذا ما یجعله من 

باستثناءالعقود العادیة التي تخضع للقواعد العامة، فتطابق الإیجاب والقبول یكفي لإبرام العقد 

ق من 642المادة وهذا ما یستخلص على نحو صریح من نص إثباته یجب أن یكون كتابة

و أن عقد إیجار السفینة بالكتابة.یجب أن یثبت عقد الاستئجار ":على أنوالتي تنص ب.ج

ولا تطبق قاعدة الإثبات هذه على السفن التي تقل الأطراف.هو العقد الذي یتضمن التزامات 

.)15("أطنان10حمولتها الإجمالیة عن 

إخضاعها لشرط من حیث الكبیرة السفنالصغیرة و نبین السففي هذا النص المشرع میز 

فتخضع لحكم النص في أطنان 10تساوي أو أكثر حمولة السفینةفإذا كانت ؛لإثباتالكتابة في ا

فلا تخضع لهذا الشرط ، فیمكن إثبات -أطنان10-الإثبات، أما إذا كانت أقل من هذه الحمولة 

ما ذهب إلیه المشرع هذا العقد بكل الطرق والوسائل المعتادة في القواعد العامة. وهذا على خلاف 

.)16(طن20المصري حیث حدد هذه النسبة ب 

بالإظافة إلى الشرط السابق الذي جاء به المشرع الجزائري ، هناك شروط أخرى جاءت في 

التي تنص على أن :من ق.ب.ج و643نص المادة 

ان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، دیو الطبعة الثانیة ، رات في القانون البحري الجزائري ، ض، محالغنیمياحمدي -14

.68،69، ص1988

، مرجع سابق.76/80أمر رقم -15

.131، صمرجع سابقالمختصر في القانون البحري الجزائري، ،شحماط محمود-16
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:ما یليیجب أن یتضمن عقد إیجار السفینة "

،العناصر الفردیة للسفینة -أ

،المستأجر جر وؤ عنوان المإسم و-ب

السفینة،ویة للأجر الخاص باستئجارأالنسبة الم-ج

.)17("مدة العقد أو بیان الرحلات التي یجب القیام بها-د

بینت العناصر المتعلقة بشخصیة السفن وق.ب.ج من14شارة أن نص المادة هذا مع الإ

، التي یحتویها دفتر تسجیل )18(والحمولة ومیناء التسجیل والجنسیة الاسمالمتمثلة في كل من 

، حیث یوضع هذا الدفتر في )19(الممسوك من قبل السلطة الإداریة البحریة المختصة السفن 

علیه لكل من یهمه الأمر كما هو الشأن مثلا بالنسبة متناول الجمهور لكل من طلبه والإطلاع

.)20(للمستأجر والمؤجر باعتباره مالك السفینة أو مخول قانونیا لتولي مهمة تأجیرها

صور عقد إیجار السفینةثانیا: 

كما یمكن أن ، السفن إحدى الصورتین فإما تؤجر عاریة أي غیر مجهزةعقود إیجارتتخذ

و هذا ما سنتطرق إلیه.مجهزة  تؤجر 

.إیجار سفینة غیر مجهزة-1

بهیكلها ي لا بالمئونة و الوقود أعقد بمقتضاه یضع المالك سفینة غیر مجهزة لا بطاقم و

یتعین أن و،)22(نتفاع  بها لمدة معینة لقاء  أجر معلوم لالتحت تصرف شخص أخر)21(فقط 

، مرجع سابق.76/80أمر رقم -17

من القانون البحري على ما یلي :" تتكون العناصر المتعلقة بشخصیة السفن من الإسم والحمولة 14تنص المادة -18

ومیناء التسجیل والجنسیة".

تنص :" یجب قید السفن الجزائریة في دفتر والتيالجزائري من القانون البحري34تنص المادة الخصوص هذا في -19

التسجیل الجزائري للسفن و الممسوك من قبل السلطة الإداریة البحریة المختصة ".

" یكون دفتر تسجیل السفن في متناول على مایلي :الجزائري من القانون البحري 43في هذا الإطار تنص المادة -20

الجمهور و یستطیع الأشخاص المعنیون بهذا الشأن أن یطلبو من أمین السجل شهادات قید أو خلاصات عن سجل 

السفینة ".

.7، ص1975یة، الإسكندر ، السفن، منشأة المعارفعقود إیجار ،أحمد حسن-21

.70مرجع سابق ، ص ،لغنیمياحمدي -22
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قوة الدفع ما یسمح لها وللملاحة أي أن تكون لها آلات  مسیرةتكون السفینة محل العقد صالحة 

مجهزة انتقال كل من الإدارة الملاحیة و التجاریة غیر هایترتب على تأجیر و)23(بالقیام بالملاحة 

:على النحو التاليرإلى ید المستـأج

:ةالإدارة الملاحی-أ

ملحقاتها و تزویدها تشمل الإدارة الملاحیة كل ما یتعلق بصیانة هیكل السفینة و آلاتها و

ملاحیة للمن الوجهةهابالإضافة إلى إدارة تسیر ،)24(بالمؤن و الأدوات اللازمة للقیام بمهمتها 

الفنیة .

:الإدارة التجاریة-ب

التجاري للسفینة من إبرام عقود النقل بالاستغلالفیقصد بها تولي جمیع العملیات المتعلقة 

علىو،)25(و توصیلهم إلى جهة الوصولهاالمسافرین وضیافتهم على متناستقبالالبحري أو 

صفة المجهز بكل ما یرتبط بهذا الوصف من أثار في هذه الحالة ذلك یكتسب مستأجر السفینة 

أن یتضمن البیانات التالیة :أن یكون مكتوبا و، و یشترط في هذا النوع من الإیجار)26(قانونیة 

غیرها من حمولتها وجنسیتها والسفینة واسممنهما،وعنوان كل ،المستأجراسم،المؤجراسم

.)27(الأوصاف اللازمة لتعینها 

.إیجار سفینة مجهزة-2

ذلك المستأجر وعقد یلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفینة معینة كاملة التجهیز تحت تصرف 

إما بإیجارها على أساس هاحیث یتحقق استغلال،)28(لمدة محددة أو للقیام برحلة أو برحلات معینة

الرحلة.المدة أو 

.424مرجع سابق ، ص ،2000القانون البحري،،كمالحمدي -23

، 2010الحقوقیة، لبنان، ، منشورات الحلبي الجويالبحري والقانون ، محمد فرید العریني، محمد السید الفقي-24

.292ص

.188ص ، 2004دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ،ون البحريز في القانیوج، الهاني دویدار-25

.184ص،2008،،(د.ب.ن)، منشورات الحلبي الحقوقیة لجوي، النقل البحري واهاني دویدار-26

.92ص ،2002،  دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، القانون البحريعادل علي المقدادي-27

.393، ص 2003القانون البحري، ،حمدي كمال-28
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المدة :إیجار سفینة على أساس–أ

" یتعهد المؤجر بموجب  عقد :التي تنصق.ب.ج من 695ة على هذه الحالة المادنصت

السفینة لمدة معینة بأن یضع سفینة مزودة بالتسلیح و التجهیز تحت تصرف مستأجر استئجار

یتضح من ذلك أن المؤجر و)29(السفینة لمدة معینة و یدفع المستأجر بالمقابل أجرة الحمولة "

أفراد الطاقم البحري وهو الذي یتولى تجهیز السفینة تجهیزا كاملا و بالتالي یقوم بتعین الربان و

و،)31(ةلوضعها تحت تصرف المستأجر لزمن معین مقابل أجر ،)30(هو لازم بكل ماهاویدتز 

في هذه الحالة أن یضع تحت تصرف المستأجر سفینة بحالة جیدة تسمح له یجب على المؤجر

و دفع رواتب یهاالتأمین علیهكما یجب علتهالمبینة في عقد الإیجار طیلة مدبممارسة العملیات

طاقمها.

یتحمل في هذه الصورة من الإیجار یتنازل المالك المؤجر عن الإدارة التجاریة للمستأجر حیثو

مع ، )32(الموانئومأداء رسالزیوت وعلى وجه الخصوص تزوید السفینة بالوقود ونفقاتها و

هایستقل بتحدید رحلاتالسفینة بنفسه واستغلالحیث یتولى المستأجر ه بالإدارة الملاحیة،ظحتفاا

.)33(سمه الخاص ابیبرم  عقود النقل مع الغیروطیلة الزمن المتفق علیه ،

إیجار سفینة على أساس الرحلة :–ب 

یضع ستأجر ، بمقتضاه یتعهد الأول بأن یجري بین مالك السفینة (المؤجر) و الماتفاقهو 

أو عدة رحلات كلیا أو جزئیا سفینة مزودة بالتسلیح و التجهیز  تحت تصرف الثاني للقیام  برحلة

)34(المستأجر بأداء الأجرة المتفق علیها في العقدیلتزملفي المقابمحددة و                      ،

" یتعهد المؤجر في عقد استئجار السفینة على :ق.ب.جمن650صت علیه المادة نتهذا ما و

ا سفینة مزودة بالتسلیح  و التجهیز تحت تصرف أو جزئیأساس الرحلة، بأن یضع كلیا 

.، مرجع سابق76/80الأمر رقم من695نص المادة أنظر-29

.184،ص النقل البحري و الجوي، منشورات الحلبي، الإسكندریة، (د. س. ن)، هاني دویدار-30

.257،ص 2000،دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ،، القانون البحريمصطفى كمال طه-31

.184ص ،سابق، مرجع رهاني دویدا-32

.257ص ،رجع سابق مالقانون البحري،مصطفى كمال طه،-33

.424، مرجع سابق ، ص 2000القانون البحري،،كمالحمدي -34
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التالي بو،)35(للقیام برحلة أو أكثر و بالمقابل یتعهد المستأجر بدفع أجرة السفینة "المستأجر

في هذه الصورة من الإیجار یتفق الطرفان بأن یضع  المؤجر تحت تصرف المستأجر سفینة للقیام 

و الذي یقوم یعتبر مالك السفینة هو مجهزها فههناو،)36(برحلة أو عدة رحلات  و مقابل  أجرة 

یترتب عن ذلك أن المؤجر یحتفظ بإدارة السفینة سواء من الناحیة م  وقن الربان و الطایبتعی

في هذه الحالة فیمكن أن یقع العقد على كامل السفینة أو جزء منها و،)37(الملاحیة أو التجاریة 

على الأماكن المعدة للنقل لذلك یخرج من نطاق العقد الغرف و الأماكن الایجاریقتصر

موافقتهم.إلا في حالة الربانالمخصصة للبحارة و

،)38(هایجب تحدید عددیهفلإیجار لعدة رحلات متتالیة وكما یمكن أن یكون هذا النوع من ا

الإجمالیة عنیسري ذلك على السفینة التي تقل حمولتهالاو بالكتابةعقدیثبت هذا الیجب أن و 

المستأجر والمؤجر وهذا العقد مجموعة من المعلومات كإسمیجب أن یشملكما ، )39(أطنان10

.)40(غیرها مقدار الأجرة ونوع الحمولة وإسم السفینة و حمولتها و

المطلب الثاني

السفینةاستئجارالمترتبة على عقد الآثار

یخضع عقد إیجار السفینة من العقود الملزمة للجانبین، فكل طرف في هذا العقدیعتبر

سفینة غیر استئجارعقد نالالتزامات المترتبة عنتطرق إلىحیث،لمجموعة من الالتزامات

.)الفرع الثاني(سفینة مجهزة في استئجارالمترتبة على الالتزاماتو)الفرع الأول(مجهزة في 

.، مرجع سابق76/80لأمر رقم من 650أنظر نص المادة ا-35

.16مرجع سابق ، ص عفون امال ،-36

.192، مرجع سابق،ص2004،ز في القانون البحريیوجالهاني دویدار،-37

.71مرجع سابق ، ص حمدي الغنیمي ،-38

.69المرجع نفسه، حمدي الغنیمي،-39

.95ص مرجع سابق،،عادل علي المقدادي-40
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الفرع الأول

سفینة غیر مجهزةاستئجارالمترتبة على الالتزامات

لتزامات امن هنا سوف نبین وإلى الطرفینسفینة بهیكلها عدة أثار تمتداستئجاریترتب على 

ثانیاالمستأجر والتزاماتأولاالمؤجر 

المؤجر التزاماتأولا: 

، في حالة صالحة )41(معینة في الزمان والمكان المتفق علیه یلتزم المؤجر بتسلیم  سفینة

حیث یعد مسئولا  عن الأضرار المتولدة عن ، )42(للملاحة و الاستعمال التجاري المتفق علیه 

.)43(لیه أي خطأ أو إهمال علا یمكن أن ینسب عدم صلاحیة السفینة للملاحة إلا إذا أثبتت أنه

إذا كان التلف ناشئا )44(یقع على المؤجر خلال مدة العقد إصلاح ما یصیب السفینة من تلف

عن قوة قاهرة أو عیب ذاتي في السفینة أو عن الاستعمال العادي  لها في الغرض المتفق علیه و

إذا ترتب على التلف في هذه الحالات تعطیل استعمال السفینة لمدة تجاوز أربعا و عشرین ساعة 

.)45(لا تستحق الأجرة عن المدة الزائدة التي تبقى السفینة فیها معطلة ف

التزامات المستأجر:ثانیا

:من خلال ما یليذلك والكاملالمستأجر بتجهیز السفینة على الوجهیلتزم

فيجاء هذا ماوالمؤن ومن طاقم ،)46(هو لازم لإنجاز الرحلة البحریة بكل ماهاتزوید

یجب على المستأجر بعد أن یزود السفینة بالتسلیح و ":التي تنصج.ب.قمن728المادة

و تخصیصها التجهیز على الوجه الكامل، أن یستعملها بما یتفق مع ممیزاتها التقنیة 

.262مرجع سابق ، ص القانون البحري، ، مصطفى كمال طه-41

.284، ص2003، القانون البحريكمال،حمدي -42

.70ص ،1983القانون البحري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عباس حلمي،-43

.284ص ، المرجع نفسه،كمالحمدي -44

، الطبعة الثانیة ، جمهوریة مصر العربیة ، الإسكندریة ،(د .س. ن) ، موسوعة القانون البحريعبد الفتاح مراد،-45

.122ص

.181ص،، مرجع سابققل البحري والجويالنهاني دویدار،-46
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،)47("العادي

.)48(لغرض المتفق علیه وفقا لخصائصها الفنیة الثابتة في ترخیص الملاحةلهااستعمالو 

بتعین لذلك فهو ملزمإضافة،)49(طیلة مدة الإیجارملتزما بالمحافظة علیهاكما یكون 

هاالبحارة و إبرام عقود العمل معهم و أداء أجورهم ، كما یتحمل المستأجر مصروفات استغلال

.)50(ونفقات التأمین علیها 

،)51(جمیع مصاریف الاستغلال وبتصلیحات و التغیرات الخاصة بهاوتهابصیانالقیام 

رد السفینة عند انتهاء عقد الإیجار بالحالة التي كانت علیها وقت تسلمها مع مراعاة 

إلا إذا اتفقا على غیر هایكون الرد في میناء تسلیمالاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي، و

دفع تعویض على أساس ضعف بدل إذا تأخر المستأجر برد السفینة ، وجب علیه و، )52(كذل

.)53(لعقد الإیجار للمدة الزائدة عن مدة ا

الفرع الثاني

الالتزامات المترتبة على استئجار سفینة مجهزة

على هاعلى أساس المدة  أو إیجار هااستئجار سفینة مجهزة  إما بالنسبة  لإیجار عن یترتب 

یلي:المتمثلة في ماو العقد طرافأعدة التزامات  تقع على ،أساس الرحلة

، السالف الذكر .76/80الأمر رقم من 728نص المادة انظر-47

.262، مرجع سابق ، ص ، القانون البحريمصطفى كمال طه-48

.386ص ،مرجع سابق، 2003القانون البحري،كمال ،حمدي -49

.123، 122، ص مرجع سابقعبد الفتاح مراد،-50

یأخذ المستأجر على عاتقه مایلي:من ق. ب. ج :"731/1المادةتنص -51

صیانة السفینة و القیام بالتصلیحات و التغییرات...".-أ

.388،مرجع سابق ، ص القانون البحري،كمالحمدي -52

.19مرجع سابق ، ص عفون امال ،-53
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: الالتزامات المترتبة على استئجار سفینة على أساس المدة أولا

تتمثل فیما واقعة في ذمة أطراف العقد و التيعدة التزاماتسفینة بالمدة الإیجار ینشأ عقد 

یلي :

التزامات المؤجر-1

یلتزم المؤجر بأن یضع تحت تصرف المستأجر في الزمان و المكان المتفق علیه ویجب أن 

یتعین على المؤجر ":ج.ب.قمن696المادة حیث تنص ،)54(تكون السفینة صالحة للملاحة

الذي أبرم عقد الاستئجار لمدة معینة بأن یضع السفینة تحت تصرف المستأجر في الوقت و 

المكان المتفق علیهما و بحالة جیدة تسمح لها بالملاحة المجهزة مرفوقة بالوثائق المطلوبة و 

السفینة یجب أن تكونو،)55("صالحة لممارسة العملیات المبینة في عقد استئجار السفینة

، كما یلتزم بإبقاء السفینة على هذه )56(مجهزة بما یلزم لتنفیذ العملیات المنصوص علیها في العقد

أن تكون في حالة جیدة خلال یلتزم المؤجر بـأن یحافظ على السفینة و،)57(الحالة طوال مدة العقد 

.)58(مدة العقد 

یقع على المؤجر عبئ التأمین على السفینة ، لیس مجرد التأمین علیها من الهلاك  و إنما 

من شأنه أن یمكن المستأجر من الاستمرار في استغلالها یمتد التأمین الواجب إلى كل ما

یكون كما یلتزم المؤجر بالقیام بالرحلات  التي یطلبها المستأجر و من المفترض أن )59(تجاریا

عاديبشكلهاالاستعم ، لا یعرضها للمخاطر إلا أن المشرع أعطى للمؤجر حق رفض القیام                                      

بأي رحلة من شأنها أن تعرض السفینة و الأشخاص الموجودة علیها للخطر و للمستأجر في هذه 

لا یلزم المؤجر بأن ینقل ":التي تنصج .ب.من ق714المادة بالعودة إلى الحالة فسخ العقد  

على السفینة بضائع قابلة للاشتعال بسهولة أو للانفجار أو بضائع مخطرة، إذا لم یتفق الأطراف 

.25، 24عباس حلمي ، مرجع سابق ،ص -54

.، مرجع سابق76/80الأمر رقم من 696أنظر نص المادة -55

.264مرجع سابق ، ص القانون البحري، مصطفى كمال طه ،-56

.124، ص مرجع سابق،عبد الفتاح مراد-57

.25، ص مرجع سابقعباس حلمي،-58

.398مرجع سابق،، 2003القانون البحري، ، كمالحمدي-59
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كما ،)60("البضائع غیر مشروعة تحمیل كلعلى نقل هذه البضائع . ویتعین علیه أن یرفض 

هذا ما أشارت إلیه وهامتنالتي تلحق البضاعة المشحونة على رارالأضعن مسئولایعد المؤجر 

یعد المؤجر مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة ":التي تنصج.ب.من ق698المادة

المشحونة على متن السفینة إذا اتضح بأنها نتجت عن تقصیر في أداء وجباته و لكن لا یكون 

.)61("مسؤولا عن الخطأ الملاحي الناتج عن الربان أو مندوبیه

التزامات المستأجر -2

بالكیفیة و،)62(دفع قیمة الإیجار شهریا للمالك یتمثل في أساسي التزاممستأجرفلل

تبدأ أجرة الحمولة اعتبارا من الیوم الذي توضع فیه السفینة تحت المنصوص علیها في العقد، و

ضمن شروط العقد ، و یوقف سریان أجرة الحمولة في الیوم المعین في العقد تصرف المستأجر

إذ لم هاتخلف المستأجر عن دفع الأجرة فیكون للمؤجر أن یسترد حقه في التصرف فیإذاو، )63(

.)64(یستوف الأجرة المستحقة خلال ثلاثة أیام من تاریخ إخطار المستأجر

بالوقود والزیوت و أداء رسوم یلتزم بتحمل نفقات استغلال السفینة، و المتمثلة في تزویدهاكما

، إذ یتولى الإدارة الملاحیة )65(الموانئ و الإرشاد وكذلك نفقات عملیات الشحن والرص و التفریغ

یلتزم و لمالكالتي تكون في ذمة مالك السفینة أین یكون الربان تابع لو للسفینةدون الإدارة الفنیة

)66(فقطبتنفیذ أوامر المستأجر من الناحیة التجاریة

.، مرجع سابق75/80الأمر رقممن 714أنظر نص المادة -60

، مرجع سابق.76/80من الأمر 696نص المادة أنظر-61

،المعاملات والقانون للسفن التجاریة ، الشتهابي للطباعة والنشر ، (د ، س، ن) ،(د ، ب، ن)، طلال الشواربي-62

.37ص

.25مرجع سابق ، ص عباس حلمي،-63

.266مرجع سابق ،صالقانون البحري،مصطفى كمال طه ،-64

.398،مرجع سابق ، ص 2003،القانون البحري،كمال حمدي -65

.37مرجع سابق ،ص طلال الشواربي،-66
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نصت علیه یتحمل وحده المساهمة المتعلقة بالأجرة على الخسارة المشتركة و هذا ماكما 

یتحمل المستأجر وحده المساهمة المتعلقة بالأجرة عن الخسارة ":جق.ب.من 716ادةالم

.)67(المشتركة"

الإیجار برد السفینة في المیناء الذي وضعت فیه كما یلتزم المستأجر برد السفینة عند انقضاء 

.)68(ذلكتحت تصرفه إلا أذا اتفق على غیر 

على إیجار السفینة على أساس الرحلة.المترتبةالالتزامات:ثانیا

و یظهر ذلك في الالتزامات یترتب على عقد إیجار السفینة على أساس الرحلة إحداث أثار قانونیة 

.التي تقع على أطرافه كل من المؤجر و المستأجر

:المؤجرالتزامات–1

عقد بان یضع السفینة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان هذا الیلتزم المؤجر بموجب 

الرحلات،أو مجهزة بما یلزم لتنفیذ الرحلةفي حالة صالحة للملاحة وو،)69(المتفق علیه 

أن یجعلها مهیأة للتحمیل خلال مواعید الشحن و التفریغ وكذلك في أجال الشحن و 

كما لا یجوز للمؤجر أن یحل ،)71(المستأجر تخصكما یلتزم بعدم شحن بضائع لا،)70(التفریغ

لنفسه احتفظسفینة محل أخرى المحددة في العقد ولو كانت مشابهة لها في خصائصها ، إلا إذا 

.)72(تعاقدا بهذا الحق 

.، مرجع سابق76/80الأمر رقم من 716أنظر نص المادة -67

.268، القانون البحري، مرجع سابق، ص مصطفى كمال طه-68

.376، ص مرجع سابق، 2003القانون البحري،كمال،حمدي -69

.71مرجع سابق ، ص لغنیمي ،احمدي -70

.214، ص ، مرجع سابقالوجیز في القانون البحري، هاني دویدار-71

.71، ص نفسهمرجع لغنیمي ،احمدي -72
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،حیث )73(للتحمیل بحالة حسنة و صالحة للملاحةمهیأةأن یجعل السفینة بیلتزم المؤجر

یلي :یلتزم المؤجر بما":ج.من ق. ب652المادةتنص 

على السفینة خلال الرحلة لتكون في حالة جیدة و صالحة للملاحة و مزودة المحافظة-أ 

وكذلك الوثائق المطلوبة و بصورة عامة صالحة المئونةبشكل مناسب بالتسلیح و التجهیز و 

للقیام بالعملیات المذكورة في عقد إیجار السفینة على الوجه الكامل .

بجمیع المساعي لتنفیذ الرحلة أو الرحلات المنصوص علیها في عقد إیجار القیام-ب

.)74("ةالسفین

ضرار التي تلحق عن الأولامسؤ یعد المؤجر ":من ق. ب. ج653المادة تنصكما

.)75("عقد إیجار السفینةلأحكام تنفیذا سلمها ربان السفینة على متن السفینةبالبضائع التي یت

البضائع على لاستقبالالسفینة ( الرافعات ) تحت تصرف المستأجر آلاتیلتزم  بوضع 

في حالة ، و)76(المستأجرالتزاماتتفریغها ، لكن لیس علیه شحنها و تفریغها لأنه من ظهرها و

،ففيعدم تحدید مكان التحمیل یجب على المؤجر تقدیم السفینة في المكان الذي یعینه مستأجرها

" یجب على المؤجر أن یقدم السفینة المحددة في :جمن ق.ب.654المادة هذه الصدد تنص 

التاریخ و المكان المعینین و أن یجعلها مهیأة للتحمیل خلال مواعید الشحن و التفریغ و كذلك 

ها، یقدمه لمكان التحمیل في الوقت اللازمینیفي حالة عدم تعو،)77("أجال الشحن و التفریغفي

.)78(طات المیناء ه سلالمؤجر إلى مكان التحمیل الذي تحدد

.23مرجع سابق، ص عباس حلمي،-73

.، مرجع سابق76/80الأمرمن 652أنظر نص المادة -74

، مرجع سابق.76/80الأمر من 653أنظر نص المادة-75

.270مرجع سابق ، ص القانون البحريمصطفى كمال طه ،-76

، مرجع سابق.76/80الأمر رقم من 654أنظر نص المادة -77

تقدیم السفینة في المكان الذي یعینه إذا لم یحدد مكان التحمیل وجب على المؤجر من ق.ب.ج: "655تنص المادة-78

.مستأجر السفینة"
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بالحمولة الاعتناءعلیه كما یجب، لة على وجه السرعةیقوم بالرحالمؤجر بأنكما یلتزم 

توزیع البضاعة بمعنى برص البضاعةیلتزم المؤجر،واستعمالهاخلال السفر تبعا لنوعیة البضائع 

في عنابر السفینة بطریقة تقي البضاعة خطر الهلاك أو التلف أثناء السفر و تحفظ و ترتیبها

.)79(لسفینة توازنها 

:التزامات المستأجر-2

للطرفین المتعاقدین بدفع الأجرة و الالتزامالأساسي الذي یقع على عاتق المستأجر هو الالتزام

في حالة عدم وجود مثل هذا ، ومطلق الحریة في اختیار الطریقة التي یتم بها تحدید الأجرة 

یدفع المستأجر الأجرة الكاملة المشترطة أثناء تصرفه بالبضائع و، یرجع إلى العرفالاتفاق

.)80(تحمل جمیع المصاریف من هذه العملیة خلال الرحلة ، و

یلتزم المستأجر بشحن البضائع و تفریغها في المدد المتفق علیها في العقد فإذا لم ینص 

.)81(العقد على مدد معینة وجب الرجوع إلى العرف

یجب على المستأجر بأن یضع على السفینة كمیة البضاعة المذكورة في العقد فإذا لم یفعل 

.)82(یلتزم بأن یضعها في الأماكن المحددة فإنه یتحمل أجرة الحمولة عن هذه الكمیة ,كما

المطلب الثالث

السفینة إیجاراء عقد انقض

من حیث القواعد العامةمهظتنكسائر العقود الأخرى التي عقد إیجار السفینةیعتبر 

حالات تؤدي هناك إذ القانون البحري،لأحكام هذا من جانب و من جانب أخر یخضع،الانقضاء

.270مرجع سابق ، ص القانون البحري،،مصطفى كمال طه-79

.277و273ص، ص مرجع نفسه-80

.126مرجع سابق ، ص عبد الفتاح مراد ،-81

.23مرجع سابق ، ص ،عباس حلمي-82
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بطرق غیرغیر هذا العقدكما ینقضي ،(الفرع الأول)انقضاء عقد الإیجار بطریقة عادیة إلى 

(الفرع الثاني).ةعادی

الفرع الأول

السفینةإیجارالانقضاء العادي لعقد 

بصورة عادیة من خلال تنفیذه و انقضاء المدة المتفق علیها في السفینة إیجارینقضي عقد

سفینة غیر مجهزة بصفة عادیة إیجارإذ ینقضي عقد ،صور هذا العقداختلافوذلك حسب العقد 

الإیجار. مثل عقد بتنفیذ الأطراف لالتزاماتهم المنصوص علیها في علیها تفقمانتهت المدة الإذا

مدة العقد له ما یقابله في القواعد العامة حیث بانتهاءالسفینةهذا الانقضاء العادي لعقد إیجار

.)83(ق.م.ج من 469المادةینقضي هذا العقد بقوة القانون وذلك وفقا لنص 

للمؤجر مع تسدید رد السفینة المؤجرة یترتب من انقضاء عقد إیجار السفینة بهذه الكیفیة

من 733لما تنص علیه المادة مستحقات الأجرة التي تنتهي یوم رد السفینة للمؤجر وذلك وفقا 

یستحق الإیجار اعتبارا من یوم تسلیم السفینة إلى المستأجر و ینتهي في ":والتي تنصق.ب.ج 

السفینة للمؤجر وفقا بانتهاء مدة العقد یقع على عاتق المستأجر رد .)84("یوم ردها إلى المؤجر

للمواعید التي تم الاتفاق علیها وفي نفس الحالة التي نقلت إلیه حق استغلالها باستثناء ما یدخل 

من 735ضمن ضروریات استغلال هذه السفینة. هذه الالتزامات أشارت إلیها نص المادة 

في مدة العقد بانتهاءیجب على المستأجر أن یرد السفینة :"التي تنص على أنوق.ب.ج 

باستثناء خ و المكان المبینین في العقد و في نفس الحالة التي استلمها فیایتار ال

.85"الاستهلاك العادي

الانتفاعینتهي بقوة القانون الإیجار الصادر من المنتفع بانقضاء":من القانون المدني على ما یلي469تنص المادة -83

30/09، الصادرة بتاریخ 78، یتضمن القانون المدني، ج.ر عدد 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 75/58أمر رقم"

.13/05/2007، المؤرخ في 31، ج.ر عدد 13/05/2007رخ في ، المؤ 07/05، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1975/

، مرجع سابق.76/80من الأمر رقم733أنظر نص المادة -84

، مرجع سابق.76/80الأمر رقممن 735أنظر نص المادة -85
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سفینة على یخص حالة إیجار ، مجهزةسفینة عقد إیجار انقضاءهذا مع الإشارة إلى أن 

معینة.أساس الرحلة أو إیجارها لمدة 

السفینة على أساس الرحلة ینقضي بصورة عادیة بانقضاء المدة یتبین لنا أن عقد إیجار 

و ذلك بانتهاء مهلة أو میعاد الشحن و التفریغ بالإضافة الانتهاء من تحمیل ،المتفق علیها

من تحمیل السفینة یستوجب الانتهاءمهلة میعاد الشحن و التفریغ قبل انتهاءأما في حالة ؛السفینة

للشحن و هذا وفقا للنص ضافي یل خلال مدة إضافیة تسمى میعاد إحموضع السفینة في مكان الت

یجب على المؤجر أن ":من ق. ب. ج667/1، و تنص المادة )86(ق. ب. جمن 663المادة 

هذه المكافأة إذا انتهت مخالف و تدفع اتفاقیدفع للمستأجر مكافأة للسرعة إلا إذا كان هناك 

ة في عقد استئجار نیمواعید الشحن و التفریغ المبضاء عملیة تحمیل السفینة فبل انق

.)87(..."السفینة

السفینة لمدة معینة ففي هذه الصورة یتبین أنه ینقضي بطریقة عادیة أما انقضاء عقد إیجار

بانتهاء المدة المتفق علیها، كون أن هذا العقد یلتزم المؤجر فیه بوضع سفینة كاملة التجهیز تحت 

، و یترتب عن ذلك رد السفینة في التاریخ و )88(تصرف المستأجر و ذلك لمدة محددة مقابل أجرة 

في هذا الصدد من ق.ب.ج 711ین في عقد إیجار السفینة إذ تنص المادة المكان المذكور 

یجب أن ترد السفینة في التاریخ و المكان المذكورین في عقد استئجار السفینة، و في ":على

.)89("...الحالة التي سلمت بها إلى المستأجر

یجب على المؤجر إذا انتهت مهلة میعاد الشحن و التفریغ قبل الانتهاء من من ق. ب. ج " 663تنص المادة -86

تحمیل السفینة أن یبقى السفینة في مكان التحمیل خلال مدة إضافیة تسمى میعاد إضافي للشحن و التفریغ المتفق علیه في 

..."ریغ و تحسب المهلة الإضافیةعقد إیجار السفینة ، و في حالة عدم وجود ذلك في العقد بقدر عدد أیام الشحن و التف

. مرجع سابق.76/80من الأمر رقم 677أنظر نص المادة -87

.190، مرجع سابق، ص 2001هاني دویدار، الوجیز في القانون البحري، -88

. مرجع سابق.76/80من الأمر رقم 711أنظر نص المادة -89
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الفرع الثاني

ایجار السفینة عقدغیر عادي لالانقضاء

یترتب حق لأحد الأطراف في العلاقة العقدیة طلب فسخ العقد في حالة تقاعس أحدا 

الأطراف في تنفیذ التزاماته العقدیة وذلك وفقا لما تنص علیه القواعد العامة في القانون المدني، في 

في العقود الملزمة للجانبین إذا لم یوف :"على أن من ق.م.ج119تنص المادة هذا الإطار 

المتعاقدین لالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد اعذراه المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه أحد 

الحالتین إذا اقتضى الحال ذلك و یجوز للقاضي أن یمنح المدین أجلا حسب همع التعویض فی

الظروف كما یجوز له أن یرفض الفسخ إذا كان لم یف به المدین قلیل الأهمیة بالنسبة إلى 

.)90("الالتزاماتكامل 

لتزاماته كما لو رفض تنفیذ أحد الأطراف لاینقضي عقد إیجار السفینة في حالة عدم 

لما ذلك وفقاعلیهما والمكان المتفق المؤجر وضع السفینة تحت تصرف المستأجر في الوقت و

یمكن للمستأجر أن یفسخ العقد في حالة "من القانون البحري والتي تنص: 718تنص علیه المادة  

.)91("تاخیر وضع السفینة تحت تصرفه إلا إذا لم یكن لهذا التأخیر أهمیة بالغة

حالات أخرى تؤدي إلى الفسخ وذلك إذا تحققت من ق.ب.ج689كما بینت المادة 

یفسخ عقد إیجار السفینة بدون تعویض الأطراف قبل "والتي تنص: هاالحالات المبینة في نص

ذهاب السفینة و بدون أن یكون هناك خطأ من أحد الأطراف إذا تبین:

أن السفینة فقدت أو أصبحت نتیجة حادث غیر قابلة للتصلیح،-أ

أنها صودرت أو أوقفت من قبل السلطات المحلیة لمیناء التوقف،-ب

البلد الذي خصص له العقدمن طرف أنها منعت من التجارة-ج

.)92("إذا و قع أي حادث له طابع القوة القاهرة التي تجعل تنفیذ الرحلة مستحیلة-د 

یستطیع المستأجر ":من نفس القانون على أن 692كما تنص في هذا الإطار المادة 

للمؤجر الضرر فسخ العقد قبل البدء بالتحمیل، و في هذه الحالة یتعین على المستأجر أن یدفع 

.93"الذي لحق به و لا یمكن أن یتجاوز التعویض أجرة الحمولة

سابق.، مرجع75/58من الأمر رقم119أنظر نص المادة -90

، مرجع سابق.76/80من الأمر رقم 718أنظر إلى نص المادة -91

، مرجع سابق.76/80الأمر رقم من689أنظر نص المادة -92
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كأن یضع علیها،كما یمكن أن یفسخ العقد في حالة تنفیذ هذا الأخیر بكیفیة غیر متفق 

أو أن المستأجر یستغل علیها،المؤجر سفینة في متناول المستأجر تخالف المواصفات المتفق 

فكل هذه الحالات وما یشابهها قد تؤدي إلى علیه.السفینة المستأجرة بطرق تخالف ما هو متفق 

طلب أحد الأطراف المتضررة من فسخ العقد وطلب التعویض . 

، مرجع سابق.76/80من  الأمر رقم 692أنظر نص المادة -93
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نيالمبحث الثا

الرهون البحریة

لأصحابها ، و لكي تزاول نشاطها لابد من تغطیة قتصادیة السفینة مال منقول و تمثل ثروة ا

نفقاتها، على ما تحتاجه من وقود و إصلاحات و غالبا ما تكون نفقاتها كبیرة، لذلك یلجأ أصحابها 

لابد من توفیر الضمان یهاولتسهیل الحصول عل،إلى الحصول على القروض لتغطیة نفقاتها

رهنها.عن طریق على القروض كوسیلة ائتمان للحصول السفینة ولذلك تستخدم

كمالمطلب الأول،اا في و كیفیة إنشائهالمقصود بالرهن البحري ومن هنا نقوم بدراسة 

كما سنبین كیفیة انقضاء هذه الرهون ، المطلب الثانيفي وذلكهالآثار الناتجة عنسنتطرق إلى 

في المطلب الثالث. 

المطلب الأول

وكیفیة إنشاءهالبحريالرهن بالمقصود

یعتبر الرهن البحري كبقیة الرهون الأخرى التي تهدف إلى ضمان الدیون التي یقدمها الدائن 

عند تحدید للمدین بطریقة تقي الدائن من مخاطر عدم تمكنه من استرجاعها بطریقة عادیة وهذا ما یظهر

على السفینة بإتباع إجراءات جاء بها . كما تنشأ الرهون التي تردالمقصود بهذه الرهون الفرع الأول

.عكس أهمیتها في الملاحة البحریة الفرع الثانيالمشرع البحري التي ت

الفرع الأول

الرهن البحريالمقصود ب

وفقا لما هذا ول للدائن حقا عینیا على السفینةالرهن البحري هو عبارة عن تأمین اتفاقي یخوّ 

في الأساس ما هو إلا ضمان عیني هدفه الرهن البحري ف.)94(ب جقمن 55تنص علیه المادة

الدین.تقویة الضمانات التي یقدمها المدین للدائن لاستیفاء حقه عند یحل أجل استحقاق تعزیز و

".یخوّل الدائن حقا عینیا على السفینةیكون الرهن البحري تأمینا إتفاقیاعلى أن :"ق.ب.جمن 55تنص المادة -94



غیر ناقلة للملكیةعلى السفینة الفصل الأول                 التصرفات القانونیة المنشئة لحقوق 

29

وهي في هذا لا یختلف الرهن البحري عن الرهون التي جاء بها المشرع في القانون المدني 

، لان المشرع في القانون البحري أخضع رهن )95(الخصوص الرهن الرسمي الذي یرد على العقار

على رهن -الرهن الرسمي –هذا الرهن السفینة لأحكام الرهن الرسمي ویعني هذا الرجوع إلى 

.)96(أحكام خاصة في القانون البحريوجود السفینة في حالة عدم 

ن السفینة تخضع لأحكام الرهن الرسمي في العقارات، إلا أن بالرغم من إعتبار ره

خصوصیات الرهن البحري تجعل هذا الأخیر یختلف عن الرهن الرسمي في الكثیر من المواضیع 

أبرزها محل الرهن ، فالرهن الرسمي الذي جاء به المشرع في القانون المدني یقع على  عقارات 

.)97(السفینة التي هي في الأصل مال منقول ثابتة لا تتحرك من مكان إلى أخر عكس

والرهن الرسمي في مواقع عدة وذلك قد تتشابه أحكام الرهن السفینة الحالة،ماعدا هذه 

فینة والتي یمكن ذكرها فیما یلي:بالنظر إلى خصائص الرهن الرسمي التي تنطبق على رهن الس

الرهن الرسمي حق عیني یخول لصاحبه سلطة مباشرة على شيء موضوع الحق، وهذه 

السلطة لا تتمثل في استعمال الشيء لأن الرهن لیس جزءا من حق الملكیة، بل یكون للدائن 

بمقتضى هذا الحق میزتي التقدم و التتبع.

ىء مستقلا ینشالرهن الرسمي حق تبعي لا یقوم إلا بتبعیة للدین الذي یضمنه، فهو لا

بذاته، بل یفترض قیامه وجود التزام صحیح و تكون وضیفته ضمان الوفاء به.

الرهن الرسمي ینشأ عن عقد رسمي یبرم بین الدائن المرتهن و مالك العقار المرهون، 

فمصدره الاتفاق لذا هو تأمین اتفاقي، إلا أن هذا الاتفاق لا یكفي فیه لتراضي، بل یلزم لانعقاده 

.)98(كل الرسمي أي لابد أن یكون العقد رسمیا، لذا فهو من العقود الشكلیة الش

الرهن الرسمي عقد یكسب به الدائن حقا عینیا ، على عقار لوفاء من القانون المدني على أن : " 882المادة تنص -95

".دینه ، یكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالین له في المرتبة في استفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید كان

.105مصطفى كمال طه ، القانون البحري ، مرجع سابق ، ص -96

.194ص ،2001حسن منصور، النظریة العامة للائتمان، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،محمد-97

.194، 193مرجع نفسه، ص  -98
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الفرع الثاني

إنشاء عقد رهن السفینة

القواعد التي جاء بها القانون البحري في إنشاء عقد رهن تشترك القواعد العامة و

والتي تظهر في العناصر التالیة:السفینة 

السفینةأطراف عقد رهن :أولا

ینشأ عقد الرهن البحري بین مالك السفینة و هو المدین الراهن و بین شخص آخر وهو الدائن 

المرتهن مما یقدمه لمالك السفینة من ائتمان.

المدین الراهن-1

یجب أن یصدر الرهن البحري من مالك السفینة كأصل كما یمكن أن یصدر من وكیله على 

، یقوم الراهن بتقریر الرهن علیها ضمانا لدین على الغیر الراهن في هذه )99(ةأن تكون وكالته خاص

الحالة كفیلا عینیا، و یحق للكفیل العیني هنا أن یتمسك بما للمدین الأصلي من أوجه الدفع 

المتعلقة بالدین و لو نزل المدین عن هذا الحق، إلى جانب أوجه الدفع الخاص بالكفیل ذاته و لما 

من أعمال التصرف فیتعین أن تتوفر في الراهن أهلیة التصرف و إلا أصبح الرهن كان الرهن

.)100(باطلا

الدائن المرتهن-2

تهن هو من یتقرر له رهن على السفینة ضمانا لدین أو مال(ائتمان) قدمه للمالك المر ائن فالد

.)101(ه من فوائدو یتعین أن یحدد الدین المضمون بالرهن من حیث مقداره وما یستحق علی

العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع و دار الثقافة للنشر و الطبعة الثانیة، الدار، القانون البحري، لطیف جبر كوماني-99

.57، ص2003التوزیع، عمان، 

.19لسابق، صمرجععباس حلمي،-100

.151سابق، صمرجع ،2003القانون البحري،حمدي كمال،-101
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ثانیا : أركان عقد رهن السفینة

ما یلي:یتطلب عقد الرهن البحري عدة أركان لیكون صحیحا و ناتجا لآثاره و تتمثل فی

السفینةالأركان الموضوعیة لعقد الرهن -1

)102(فالرهن باعتباره عقد، یتطلب لإنشائه توافر الأركان العامة في كافة العقود

من 55المادة تنص حیث و الدائن المرتهن،الراهن یجب أن یتوفر لدى أطرافه المالك الرّضا-أ 

،)103("یكون الرهن البحري تأمینا إتفاقیا یخول الدائن حقا عینیا على السفینة":ق . ب. ج 

ابق الإیجاب و ویتبین لنا من خلال نص المادة أن هذا العقد عبارة عن تأمین اتفاقي یستوجب تط

من ق. م. ج فإن العقد یتم بتبادل الطرفین التعبیر 59فحسب نص المادة ، القبول لصحة العقد

، و في هذا )104(الحر عن إرادتهما المتطابقتین دون أن یتم الإخلال بالنصوص القانونیة

العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه، و لا "من ق. م.ج106الخصوص تنص المادة 

.)105("، أو للأسباب التي یقررها القانونالطرفینباتفاقتعدیله إلا 

97حیث تنص المادة ، و )106(و یجب أن یتوفر لهذا العقد سبب صحیح و مشروعالسبب-ب 

إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف لنظام العام أو لأداب كان ":من ق. م. ج

.)107(العقد باطلا"

.18سابق، ص، مرجع عباس حلمي-102

، مرجع سابق. 76/80الأمر رقم -103

"یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون من ق. م. ج أن:59تنص المادة -104

"الإخلال بالنصوص القانونیة 

، مرجع سابق.75/58الأمر رقم -105

.56صسابق،عادل علي المقدادي، مرجع -106

،مرجع سابق.75/58الأمر رقم -107
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هن البحريالر محل -ب 

ها یشمل عقد الرهن على السفینة ، جسمها(هیكلها) والأدوات و التفرعات، كذلك یشمل بقایا

، كما یشمل)108(على ما بقي منها إلا إذا تم الإتفاق على غیر ذلكا تحطمت، حیث یقع الرهنإذ

في هاإلا إذا خصص لترمیم السفینة وصیانتها كما یشمل أیضا رهن،أیضا التعویض عن الضرر

تعد السفن و العمارات البحریة الأخرى ":من ق.ب.ج56و هذا ما تتضمنه المادة طور الإنشاء

أموالا منقولة .

و تكون قابلة للرهن.

و یمكن رهن السفینة كذلك عندما تكون قید الإنشاء.

و لا یمكن رهنها إلا باتفاق الأطراف .

و یقید الرهن في دفتر التسجیل الجزائري للسفن.

،)109("التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلیةبید أنه لا یجوز رهن السفن و العمارات البحریة 

.)110(الشیوعالسفینة المملوكة علىكما یشمل ضمن محل الرهن 

و مما سبق فإن محل الرهن یشمل مالي:

108 -TOPORKOVA Anastasia , le sureté maritimes et la saisie conservatiore de navire en droit russe, mémoire

pour le master 2 droit maritime et des transports, faculte de droit et science pelitique d’aix marseille,, p 24 .
، مرجع سابق.76/80الأمر رقم، -109

في حالة الملكیة المشتركة على السفینة یجب أن توافق على الرهن أكثریة المالكین من ق.ب.ج: " 59تنص المادة -110

الشركاء.

".غیر أن كل مالك شریك یستطیع رهن حصته المشاعة على السفینة
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السفینة كمحل للرهن البحري-1

ها إذا كانت ملحقاتو،)111(یهامحل الرهن البحري هو السفینة، فلا یرد الرهن البحري إلا عل

یشمل ملحقاتها، ما لم یتفق الأطراف(الدائن الرهنمة لاستغلالها تعد جزءا منها، بمعنىلاز ال

.)112(هالمرتهن و الدائن الراهن) على استبعادها كلها أو بعضها من نطاق

، ما عدا حمولتها ما لم یتم یشمل السفینة أو جزء منها أن الرهن البحري هنافالمقصود

ري لم یشترط حد أدنى لحمولتها كمحل للرهن فإن المشرع الجزائها لكون، و)113(الاتفاق على ذلك

حالة الخسائر یحق للدائنین أصحاب الرهون عند فقدان السفینة أو فيالتي یجوز رهنها، و

غیر صالحة للملاحة ممارسة حقوقهم على التعویضات أو المبالغ التي تحل هاتجعلالخطیرة التي 

.)114(هامحل

رهن السفینة المملوكة على الشیوع -2

أكثریة حصته في السفینة و یلزم لذلك موافقةنیجوز لكل مالك في الشیوع البحري ره

في حالة الملكیة المشتركة التي تنص"ج: من ق.ب.59/01یث أشارت المادةح،المالكین

، خلافا للمشرع المصري )115("على السفینة یجب أن یوافق على الرهن أكثریة المالكین الشركاء

.)116(الذي یقر برهنها بموافقة المالكین الحائزین لثلاثة أرباع الحصص على الأقل

.106،ص2000، مرجع سابقالقانون البحري، مصطفى كمال طه،-111

.146،147ص مرجع سابق، ،2003القانون البحري، ، حمدي كمال-112

.139سابق، صمرجع المختصر في القانون البحري الجزائري،،شحماط محمود-113

.19، المرجع السابق، صعباس حلمي-114

رسالة لنیل شهادة الماجستیر تخصص في القانون البحري و الأنشطة الرهون البحریة، خصوصیةمنهوج عبد القادر،-115

.34ص، 2012،ة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة وهرانالمنائی

.169صمرجع سابق،،1993هانى دویدار، الوجیز في القانون البحري،-116
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البناء في طور رهن السفینة -3

من ق. ب. ج یتبین أنه لتطبیق قواعد القانون البحري یجب 13نص المادة إلى بالرجوع 

، 117وجه الاعتیاد للقیام بالملاحة البحریةتضمن أن تكون الآلیة العائمة صالحة للملاحة البحریة 

فإذا تخلف أحد هاذین الشرطین فلا تعتبر الآلیة العائمة سفینة و من ثم لا تخضع لأحكام القانون 

تخضع في هذه الحالة لقواعد القانون المدني أو التجاري..، فلو كانت السفینة مثلا البحري، فهي

سفینة لتخلف شرط صالحة للملاحة البحریة و لكنها راسیة في المیناء كمطعم عائم، فلا تعتبر 

التخصیص للملاحة البحریة، و العكس من ذلك، إذا كانت هذه السفینة في الأساس مخصصة 

، و لكن حالتها لا تمكنها للقیام بالملاحة البحریة كما لو تعرضت لحادث في هذه للملاحة البحریة

.)118(الحالة تفقد صفة السفینة و لا تخضع لأحكام القانون البحري 

من الحلات السابقة، هناك حالة تخضع الآلیة العائمة لقواعد القانون البحري و استثناءا

و هي حالة رهن السفینة وهي طور البناء، و العلم من بالرغم من عدم صلاحیتها للملاحة البحریة 

ذلك هو أن المشرع یشجع عملیة الائتمان في هذا الجانب، حتى یتمكن طالب البناء (المالك) من 

القروض لإتمام بناء السفینة، و هذه الرهون تخضع لأحكام القانون البحري و لیس الحصول على

تعد السفن و العمارات ":من ق. ب. ج 56لأحكام القانون المدني و ذلك وفقا لنص المادة 

البحریة الأخرى أموالا منقولة وتكون قابلة للرهن.

مكن رهنها إلا بإتفاق الأطراف .ویمكن رهن السفینة كذلك عندما تكون قید الإنشاء ولا ی

تعتبر سفینة في عرف هذا القانون كل عمارة بحریة أو آلیة عائمة تقوم بالملاحة من ق، ب، ج : "13تنص المادة -117

"الخاصة أو إما عن طریق قطرها بسفینة أخرى أو مخصصة لمثل هذه الملاحةالبحریة ،إما بوسیلتها 

من ق. ب. ج: " تشطب السفینة من دفتر تسجیل السفن في الأحول التالیة:37تنص الفقرة الاولى من المادة -118

تلفت،" إذا غرقت أو تحطمت أو –أ 
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و یقید الرهن في دفتر التسجیل الجزائري للسفن بید لا یجوز رهن السفن و العمارات البحریة التي 

.)119(تملكها الدول أو الجماعات المحلیة" 

شرط أن یسبق قید الرهن إقرار ور البناء طن السفینة وهي في لقد أجاز المشرع الجزائري رهو

مرسومة (لها اسمها ورقمها و ، و أن تكون)120(السفینة الواقعة بدائرته محل بنائهامكتب تسجیل 

ب.یو أبعادها و حمولتها على وجه التقر ها، إضافة لذلك یبین فیها طول)121(نوعها)

لا تسجل بسجل السفن قبل أن یتم بناؤها و صحة الرهن منوط بصدوره هافهذا الإقرار هو أن

، إذ قد یتفق طالب البناء مع شركة البناء أو المقاول على تقریر الرهن للسفینة و هي هامن مالك

عند الغرماء ى یتفادى طالب البناء قسمة في طور البناء لمصلحته مقابل ما دفعه من ثمنها حت

.)122(إفلاس الباني

بقاء الرهن على حطام السفینة -4

لزوال صلاحیتها للملاحة نها لصفة السفینةاترتب على تحول السفینة إلى حطام فقدی

وهذا ما أخذ به المشرع الفرنسي إذ اشترط لاعتبار سفینة معینة حطام إضافة إلى )123(البحریة

78/847من المرسوم رقم1/1حالة الهجرة أن تكون غیر قادرة على الملاحة، وذلك وفقا للمادة 

إلا أنه نظرا لما قد تحتفظ به حطام السفینة من قیمة مالیة أقر ، )124(1978أوت 3المؤرخ في

.)125(الرهن السفینة أو حصة منها على حطامهاالمشرع بقاء 

، مرجع سابق.76/80الأمر رقم -119

.141سابق، صمرجع المختصر في القانون البحري الجزائري ، شحماط محمود-120
121 - TOPORKOVA Anastasia, op.cit., p24.

.141المرجع نفسه، صشحماط محمود،-122

123 -WANG Qiang, le projet de reforme du code chinois, mémoire pour le master2 droit maritime et des
transports, facule de droit et de science politique, d’aix-maseille, 2006, p27.
124 -MARTINE REMOND-GOUILLOUD, droit maritime , deuxième èdition, 1993 ,p55 .
125 -WANG Qiang , op. cit, p27.
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الأركان الشكلیة-2

في هیعنى وجوب إفراغرهن رسمي إذ لا یمكن أن ینعقد الرهن إلا بعقد رسميالرهن البحري 

یجب أن یكون "ه في هذا الخصوص على أن:ج.ب.من ق57إذ تنص المادة ،قالب كتابي

الرهن البحري بموجب سند رسمي صادر فقط عن مالك السفینة الذي یجب أن یكون متمتعا 

شهر عقد الرهن البحري حتى یكون یتعینهذا الجانب ،و إلى)126("إلا عد باطلابأهلیة الرهن، و

كما ، نافذا في مواجهة الغیر و تبقى حیازة السفینة للراهن الذي یقوم بقیدها بمكتب تسجیل السفن

الذي هو من مصلحة الدائن المرتهنإجراءات قید الرهن بمكتب تسجیل السفن وإدراج یجب 

ي:و هذا ما سنبرزه فیما یلبالإضافة إلى تجدید القید 

القید في دفتر تسجیل السفن-أ

قمن 56المادةه یكون بالقید في دفتر تسجیل السفن و قد أوجبتيشهر الرهن البحر 

یجب أن تقید الرهون المنشأة ":من نفس القانون التي تنص63و كذلك المادة،)127(ج ب.

.)128("في سجل السفینة المعنیة و الممسوك في دفتر تسجیل السفن

السفن الواقعة بدائرتها محل في طور البناء یتم القید بمكتب تسجیللكن رهن السفینة

.)129(بنائها

إجراءات القید-ب 

أنه یجب أن یكون الرهن البحري منشأ بموجب سند رسمي "":ج من ق.ب.57لمادة تنص ا

صادر فقط عن مالك السفینة الذي یجب أن یكون متمتعا بأهلیة الرهن و إلا عد باطلا، كما 

یجب أن یحتوى على البیانات الضروریة لتمییز الأطراف المعنیین و شخصیة السفن و تحدید 

.، مرجع سابق76/80الأمر رقم -126

.36سابق، ص، مرجعحمدى الغنیمي-127

.15، ص2008القانون البحري نصا و تطبیقا ، دار الهدى، الجزائر،،صقر نبیل-128

.154، مرجع سابق، ص2003،، القانون البحريحمدى كمال-129
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بموجب مرسوم یصدر بناءا على تقریر مشترك كیفیات إنشاء الرهون البحریة و المحافظة علیها

.)130("صادر عن الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة و وزیر المالیة

عقد و تشتملان بوجه خاص على ما فالسند الرسمي یرفق بها قائمتان موقعتان من طالب ال

:یلي

ــــــ اسم كل من الدائن و المدین و محل إقامته و مهنته.

ــــــ تاریخ العقد .

ــــــ مقدار الدین المبین في العقد.

ــــــ الشروط الخاصة بالوفاء.

.ا و تاریخ رقم شهادة التسجیل أو إقرار بنائهاــــــ اسم السفینة المرهونة و أوصافه

القید.مكتب التسجیل الذي یتم فیه ــــــ المحل المختار للدائن في دائرة 

یثبت مكتب التسجیل محتویات القائمتین في السجل و یسلم الطالب إحدى القائمتین بعد 

.)131(التأشیر علیها بما یفید حصول القید و یؤشر أیضا على شهادة التسجیل بحصول القید

تجدید القید-ج

بتداء من تاریخ تسجیله النظامي و عند ، ا)132(الرهن البحري لمدة عشر سنواتبالقید یحفظ 

من 70المادة هذا ما أشارت إلیه و)133(انتهاء هذه المدة و عدم تجدید الرهن یعتبر الرهن لاغیا

یجوز أن یتم الشطب تلقائیا من قبل السلطة البحریة في حالة سقوط  القیود ":ق.ب.ج

.مرجع سابق، 76/80الأمر رقم -130

.110سابق، صمرجعالقانون البحري،،مصطفى كمال طه-131

.112المرجع نفسه، ص-132

.20سابق، ص، مرجع حلمى عباس-133
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یجب تجدیده قبل انقضاء هذه المدة لكن لا یعني الأمر عدم جواز،)134("تجدیدهبالبطلان و عدم 

إجراء قید جدید للرهن من جانب الدائن المرتهن، إلا أن مرتبته لا تحدد إلا على ضوء القید 

.)135(الجدید

شطب القید  -د

ثمة أحوال تجعل بقاء القید غیر معبر عن الحقیقة بما یتعین معه إزالته، و یحصل ذلك 

بشطب القید أو محوه، وهذه الأحوال متعددة منها ما یتعلق بالدین المضمون بالرهن، ومنها ما 

ن و یتعلق بالقید فالدین المضمون بالرهن قد یزول إذا كان باطلا شكلا أو موضوعا أو قابلا للبطلا

قضى ببطلانه أو ینقضي بسبب الوفاء أو الإبراء أو التجدید أو المقاصة أو التقادم ، فبزوال الدین 

.)136(یزول الرهن و من ثم یجب شطب ذلك القید

المطلب الثاني

آثار الرهن البحري و انقضائه

اللازمة  من أجل شهر من خلال قیام مالك السفینة برهن سفینته و استفائه لجمیع الإجراءات 

تقع على الغیر وهذا ما أخرىو آثار،عقد من جانبالالرهن یكون لذلك آثار بالنسبة لأطراف 

.الفرع الثانيكما سنتطرق إلى أسباب انقضاء عقد الرهن البحري في الفرع الأول،سنبرزه في 

الفرع الأول

آثار الرهن البحري

و آثار أولایكون لعقد الرهن البحر آثار لأطرافه إما بالنسبة للدائن المرتهن أو للمدین الراهن 

.ثانیاللغیرأخرى بالنسبة 

، مرجع سابق.76/80الأمر رقم-134

.232، الوجیز في القانون البحري، مرجع سابق،ص هانى دویدار-135

.130المرجع السابق، ص،2003القانون البحري، ،كماليحمد-136
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أولا: آثار الرهن البحري بالنسبة لأطراف العقد

كما ن المرتهن او للمدین الراهن و هيبالنسبة للدائآثار من خلال عقد الرهن البحري ینتج

یلي:

بالنسبة للدائن المرتهن-أ

مما لا ،)137(یمنح الرهن حقوق للدائنین الذین لهم رهنا مسجلا على السفینة أو جزء منها 

، و في أي ید )138(شك فیه أن كل دائن مرتهن یسعى عند حلول أجل الدین للحصول علیه

أما إذا حل أجل الوفاء و ، فإذا ما وفى المدین ما علیه من التزامات فلا إشكال یثار،)139(كانت

امتنع أو عجز عن الوفاء بالدین فیكون من حق الدائن الحجز على السفینة المرهونة و بیعها 

المنطلق یكون الدائن المرتهن في مركز أقوى الأمر الذي قد یدفعه إلى إجبار قضائیا. و من هذا

إتباع الإجراءات التي یفرضها المدین الراهن على تملك السفینة المرهونة أو استیفاء حقه دون 

.)140(القانون

بالنسبة للمدین الراهن-ب

فیبقى له حق الاستغلال و حق لا یؤدي رهن السفینة إلى حرمان الراهن من سلطات المالك

یلتزم بضمان سلامة التصرف و لما كانت السفینة المرهونة تبقى في حیازة المدین الراهن،  فإنه

.)141(الرهن و للدائن المرتهن أن یعترض على كل عمل أو تقصیر یكون من شأنه إنقاص ضمانه

.62سابق، ص ، مرجع يلطیف جبر كومان-137

.77، صمرجع سابقة،، خصوصیة الرهون البحریمنهوج عبد القادر-138

.58سابق، ص مرجع ، المقداديعادل علي -139

.77، ص سابقمرجع ، منهوج عبد القادر-140

.20سابق، ص، مرجع عباس حلمي-141
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ثانیا: آثار الرهن البحري بالنسبة للغیر

لا تنتقل حیازتها للدائن المرتهن بل یحتفظ بها الراهن كي لا ینقطع استغلاله السفینة المرهونة 

لها، و لكن لا یكون للرهن فعالیة إلا إذا كان نافذا في مواجهة الغیر، و ذلك لكي یمكن للدائن 

.)142(المرتهن الاحتجاج بما له من أولویة و تتبع للسفینة المرهونة  في مواجهة الغیر

حق التقدم-أ 

المضمونة برهن السفینة بحسب درجة تسجیل حقوقهم، مع أخذ بعین یكون ترتیب الدیون 

.)143(الاعتبار بأن الدائن المرتهن یتقدم في استیفاء حقه قبل غیره من الدائنین العادیین

حق التتبع-ب 

، )144(تكونمتى صار الرهن نافذا في مواجهة الغیر تقرر للدائن حق تتبع السفینة في أي ید 

ز جدید و هذا ما قررته فلدائن المرتهن أن یباشر حقه في التقدم حتى إذا انتقلت السفینة إلى حائ

الرغم بتتبع الرهون البحریة للسفینة أو حصتها المرهونة علىو التي تقضيج.ب.من ق67المادة

فإن حق الدائن یظل و من ثم فمهما تعاقبت البیوع علیها،هاأو تسجیلأي تغییر في ملكیتهامن 

.)145(محل الرهنیثقل السفینة

الفرع الثاني

انقضاء الرهن البحري

كما یمكن )أولا(الدین و الذي یؤدي إلى زوال یمكن للرهن البحري أن ینقضي بصفة التبعیة

.)ثانیا(ینقضي مع بقاء الدین قائما و ذلك لأسباب و هنا یكون الانقضاء بصفة أصلیة أن

.174،175ص، مرجع سابق،1993،الوجیز في القانون البحرى، هاني دویدار-142

.58سابق، ص، مرجع عادل علي المقدادي-143

.179، صسابقمرجع ،1993الوجیز في القانون البحري، ، هانى دویدار-144

.38سابق، ص، مرجع حمدى الغنیمي-145
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انقضاء الرهن البحري بصفة التبعیةأولا:

وفقا للقواعد و أسباب انقضاء الدین له بانقضاء الدین المضمون عیة تبالینقضي الرهن بصفة 

الرهن إذا عاد الدین لزوال و قد یعود ،)146(براء و المقاصة و التقادمالإالوفاء و العامة المتمثلة في

الإخلال بالحقوق التي یكون الغیر حسن النیة قد كسبها في السبب الذي انقضى به، و ذلك دون

الفترة بین انقضاء الدین و عودته، و صورة زوال السبب الذي انقضى به الدین أن یكون الوفاء 

.)147(باطلا أو أن یكون الإبراء صادرا من غیر ذي أهلیة

انقضاء الرهن البحري بصفة أصلیةثانیا: 

:سباب مختلفةأصلیة مستقلا عن الدین المضمون لأینقضي الرهن بصفة

كما ینقضي بالزوال الرهن مع ،)148(ینقضي بالتطهیر نهائیا بإیداع الثمن في خزینة المحكمة

الرهن ، أما في معهبراء) ، فإن الدین ینقضي و یزوللإادین قائما و التنازل عن الرهن (بقاء ال

.)149(قائماالدین یؤدي إلي زواله شرط أن یكونفإن ذاك حالة التنازل عن الرهن 

خلال بحق الدائن المرتهن في أن یقتضي حقه فورا و فهلاكها لا یؤدي إلى الإ:ــــــ هلاك السفینة

قبل حلول الأجل أو یحصل على تأمین كاف من المدین سواء كان الهلاك ناشئا بخطأ المدین أو 

.)150(بسبب أجنبي

هو إما أن یكون تلقائیا أي بقوة القانون عن طریق البیع الجبري للسفینة في ـــــ تطهیر السفینة: و 

.)151(حیث یجوز بیع السفینة و ذلك بقرار من المحكمة،حالة عدم سد الدیون

.145سابق، صر في القانون البحري الجزائري، مرجع ، المختصشحماط محمود-146

.167سابق، صرجع م،2003القانون البحري ،،حمدي كمال-147

.115سابق، ص، القانون البحري، مرجع مصطفى كمال طه-148

.138، صسابق، مرجع كمالحمدي  -149

.146سابق، صر في القانون البحري الجزائري، مرجع ، المختصشحماط محمود-150
151 -TOPORKOVA ANASTASAIA, op.cit., p29 .
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من خلال دراستنا السابقة نستخلص أن السفینة ترد علیها تصرفات قانونیة غیر ناقلة 

فعقد و التي تشمل عقد إیجار السفینة و الرهن البحري،للملكیة و منشئة للحقوق بالنسبة للغیر 

یرتب في ذمة إذ ر، ینعقد بین شخصین هما المؤجر و المستأجالأخرىسائر العقودكالإیجار

فیمكن أن عدة أنواع و یكون على لها،الامتثالالمتعاقدین مجموعة من الالتزامات التي یجب

التجاریة إلى المستأجر، كما یمكن الإدارتین الملاحیة وانتقالیترتب علیه وتؤجر السفینة بهیكلها

لمدة تأجیرها أوالمؤجر بالإدارتین معایكون إما لرحلة معینة حیث یحتفظ أن تؤجر مجهزة و

كل واحدة من هذه الأنواع لها ممیزاتها ویحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحیة، ووفي هذا النوع

غیرها.خصائصها التي تمیزها عن 

من الأموال المنقولة إلا أن المشرع یعاملها معاملة العقار ویظهر ذلك من رغم كون السفینة 

خلال رهنها و إلزامیة قیده في سجل السفن، ویترتب على قید الرهن أثار بالنسبة لأطرافه حیث 

علیها أما أثاره بالنسبة لدى المدین الراهن لاستغلالها مقابل التزامه بالمحافظة تبقى حیازة السفینة 

للدائن المرتهن یتمثل في حق الحجز على السفینة محل الرهن في حالة امتناع المدین الراهن 

الوفاء بدیونه تجاهه، أما أثار هذا العقد نسبة للغیر یتمثل في حق التقدم والتتبع لسفینة محل الرهن 

في أي ید كانت.  



الفصل الثاني

التصرفات القانونیة الواردة على 

ةالسفینة الناقلة للملكی
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تعتبر السفینة محور القانون البحري باعتبارها الأداة الرئیسیة للقیام بالملاحة البحریة و 

من تدور حولها أحكامه القانونیة حیث أخضعها المشرع إلى تصرفات قانونیة ناقلة لملكیتها و ذلك

خلال القیام ببیعها عن طریق عقد صادر من البائع إذ من خلاله تنتقل ملكیتها من المالك إلى 

و یتبین لنا أن هذین العقدین متكاملین ، هذا من المشتري أو عن طریق اقتنائها بعقد الشراء،

ز البحري جانب و من جانب أخر أجاز المشرع القیام بالتنفیذ على السفینة محل الرهن أو الامتیا

المثقلة علیها.في حالة عدم تطهیر الدیون 

و من هنا سنقوم بتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، إذ سنتولى دراسة عقد بیع و شراء السفینة 

.الثانيالمبحث، و دراسة التنفیذ على السفینة في الأولالمبحثفي 
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المبحث الأول

بیع و شراء السفینة

كغیره من عقود عتبر العقد و یمن أهم أسباب كسب ملكیتهاسفینة الأو شراء بیع عقد یعد 

یتمیز أیضا بأحكام خاصة به وردت سائر الأموال بید أن هذا العقد البیع الأخرى التي ترد على 

ن ونا إلى دراسة أحكام بیع السفیدعالشراءعن طریق تها كسب ملكیو،)152(في التقنین البحري

صحیح أنه من الناحیة الفنیة كسب الملكیة یكون بالشراء إذ بالبیع تزول ملكیة البائع إلا ، البحریة

)153(البیع هو الوجه الأخر للشراءیتبین لنا أن، إذبحریةأن الأمر في الحالتین یتعلق ببیع سفینة

نقضاء أي من العقدین لسبب من الأسباب سیؤثر على العقد الأخر.و إضافة لذلك فإن ا

كما سنقوم ،الأولمطلبالفي البحریةو مما سبق سوف نتطرق إلى دراسة عقد بیع السفن

، بالإضافة إلى الثانيالمطلبفيالبحریةشراء السفنعقدالذي هووله دراسة الوجه الأخرب

.المطلب الثالثالعقدین في انقضاءدراسة الأسباب التي قد تؤدي إلى 

المطلب الأول

ةالسفنعقد بیع 

إلى المشتري، إذ سنقوم بتعریف هذا العقد في سفینة عن طریق عقد یمثل بیعهاتنتقل ملكیة ال

و تكون ،نيالفرع الثابدراسة الشروط الضروریة لصحته في إضافة لذلك سنتولى،الفرع الأول

.الثالثالفرعفي محور دراستنا هالآثار الناجمة عن

.14مرجع سابق، صعباس حلمي،-152

.73، مرجع سابق، ص2003القانون البحري،حمدي كمال،-153
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الفرع الأول

بیع السفینةتعریف عقد 

یبرمه البائع،)154(كونه یتضمن تحویل الملكیة فعقد بیع السفینة یعتبر عملیة قانونیة معقدة

هذا ما أشارت إلیه، و)155(یلتزم بمقتضاه بأن ینقل ملكیة السفینة إلى المشتري مقابل ثمن نقدي

ینقل للمشتري ملكیة البیع عقد یلتزم بمقتضاه، البائع أن ""حیث تنصج ق.م.من 351المادة 

أو شراؤها عملا تجاریا إلا إذا هاویعتبر بیع،)156("مقابل ثمن نقديشيء أو حقا مالیا أخر في

، أما في حالة )157(یةر كان بقصد المضاربة و تحقیق الربح و فقا للضابط العام في الأعمال التجا

.)158(بالنسبة إلیهورثها أو اشتراها للنزهة فلا یعد عملا تجاریاها من شخصبیع

الفرع الثاني

شروط عقد بیع السفینة

و إلا كان هذا العقد باطلا أو یشوبه شروطعدةلابد من توفرعقد بیع السفن البحریة لصحة

نتطرق إلى دراسة الشروط و بعدها أولاعیب من العیوب، إذ سنقوم بدراسة الشروط الموضوعیة 

.ثانیاالشكلیة

154 - ARNAUD MONTAS, droit maritime, op cit, p 51 .

، لبنان، البحري و الجوي، منشورات الحلبى الحقوقیةالقانون،علي البارودي،محمد فرید العریني، محمد السید الفقي-155

.137، ص2001

، السالف الذكر.75/85أمر رقم -156

.30مرجع سابق، صحمدي الغنیمي،-157

.79صالقانون البحري، مرجع سابق، مصطفى كمال طه،-158
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الموضوعیة.أولا: الشروط

لعامة للعقد و تطبق في هذا الشأن القواعد یجب في عقد بیع السفینة أن تتوفر فیه الأركان ا

التي تنظم العقود الملزمة للجانبین و بصفة خاصة یجب أن تتوفر لدى البائع و المشتري العامة

العناصر الأساسیة للعقد على كافة ن الأهلیة لإبرام العقد و یجب من تراضي الطرفین المتعاقدی

لبیعجبیو ،)159(يء المبیع محل العقد إذ یعتبر الإكراه عیب من عیوب الرضاوخاصة الش

بمعنى أنه یجوز أن )160(وكالة خاصةبیكون البائع هو صاحب السلطة أوأنالبحریة السفینة 

)161(یجوز للربانو ذلك بوكالة رسمیة، حیث لاهم(البائع و المشتري)من ینوب عنیعین الطرفین

،)162(من تلقاء نفسه إلا في حالات محددة و هو أن یحصل على تفویض رسمي خاص هاأن یبیع

لأن نیابة الربان عن مالك السفینة عبارة عن نیابة عامة فلا یجوز له التصرف ببیع السفینة بدون 

.ملك الغیربیعا لباعتبارهإذن خاص من مالكها و إلا وقع البیع باطلا لمصلحة المشتري 

، و )163(و لو دون تفویض خاص من مالكهاهاالقیام ببیعله أین یجوز استثناءلكن هناك 

فیما یلي:ذلك تمثل ی

عدم صلاحیتها للملاحة البحریة ففي هذه الحالة هو وهاإلى بیعان یكون ثمة سبب معین دعاه -

إذا فقدت المنشأة العائمة صلاحیتها فالبیع لا یرد علیها بالمفهوم القانوني و إنما على حطامها، 

للملاحة البحریة تفقد صفة السفینة، إذ یقوم الربان بهذا التصرف إذا ثبتت صعوبة اتصاله بالمالك

الالكتروني:جمال صابر نعمان أحمد نعمان نعمان، عقد البیع من عقود المعاوضة، أنظر الموقع -159
https://m.bayt.com, consulté cette page le 06/05/2017

https://m.facbook.com>posts160-

الفرع ه الرئیسیة أوسستیمثل الربان المجهز بحكم القانون خارج الأماكن التي تقع فیها مسؤ :"583تنص المادة -161

في إیطار الاحتیاجات العادیة للسفینة و الرحلة "وذلك

الموقع الالكتروني:انظر -162
www.startimes.com

.140مرجع سابق، صعلي البارودي، محمد فرید العریني، محمد السید الفقي،-163
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إخطارلأخذ موافقته فهنا یجوز الخروج عن الحدود المرسومة للوكالة متى كان من المستحیل 

الموكل سلفا، طبقا للقواعد العامة.

بان عدم صلاحیة السفینة للملاحة البحریة على وجه قانوني.أن یثبت الر -

، و ذلك بأن یتم البیع بالمزاد العلني لمن یدفع هاأن یراعي أیضا مصلحة المالك عند بیع حطام-

.أعلى ثمن

، كما )164(یندرج ضمن عقد البیع المحل إذ تعتبر السفینة كمحل لعقد بیع السفن البحریةكما 

إلا دون حاجة لذكرها صراحة في العقد ، )165(یع ملحقاتها اللازمة لاستغلالها یجب أن تشمل جم

ا ما هذتفقا الطرفین على خلاف ذلك كما یجب أن یكون المبیع معلوما علما نافیا للجاهلیة وإذا ا

الإسعاف المتعلقة فأةاتحدد معدلات و كیفیات توزیع مك":جمن ق.م.353أشارت إلیه المادة 

بالربان و الأفراد الآخرین التابعین لطاقم السفینة التي قامت بالإسعاف و التابعة لأحد أصناف 

السفن بیع جمیع إذ یخضعو لا عبرة من ذكر نوع الملاحة التي تقوم بها،، )166("السفن...

كون موجودة وقت لنصوص القانون البحري سواء كانت للتجارة أو للصید أو النزهة وجب أن ت

من هاو مع ذلك یرى البعض أنه یجوز أحیانا أن یكون عقد بیع،التعاقد و ذلك وفقا للقواعد العامة

عاجزة عن متى أصبحت تفقد هذا الوصفیتعین أن تكون صالحة للملاحة لأنها ود المقرر وعق

حالتها بالنسبة لطرفي أیا كانت هاوفقا لشرط أي أن المشتري یقبل شراءهایتم بیعذلك ، لكن قد 

ما و،)168(أما إذا كانت السفینة محل البیع قد هلكت قبل البیع وقع هذا الأخیر باطلا ،)167(العقد 

عقد في حالتین مختلفتین هما :هذا الظته أنه قد یكون یمكن ملاح

.129،132ص ص، مرجع سابقمحمد فرید العریني، محمد السید الفقي،-164

"من ق،ب،ج52تنص المادة-165 تصبح توابع السفینة بما في ذلك الزوارق والأدوات و عدة السفینة و الأثاث و كل :

الأشیاء المخصصة لخدمة السفن الدائمة ملكا للمشتري"
مرجع سابق.،75/85أمر رقم -166

.14مرجع سابق، ص عباس حلمي،-167
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.استغلالهاإذا كانت موجهة إلى إعادة –1

تكون موجهة إلى التحطیم، أما في عقد البیع القیاسي فهو یتضمن عقد بیع السفینة لما-2

.)169(الموجهة للتحطیم

ثانیا: الشروط الشكلیة

الملكیة أوق المسقطة لحالعقود المنشئة أو الناقلة أو:"نأج من ق.ب.49تقضي المادة 

،یجب أن تثبت تحت طائلة البطلانأو حصصها، الحقوق العینیة الأخرى المترتبة على السفن 

و أسماء السفن وسعتها و مداخلها و مخارجها یتضمن نوع، ن الموثقعبسند رسمي صادر

یكون قیدا المالكین السابقین ، و بقدر الإمكان، طابع و تاریخ عملیات نقل الملكیة المتعاقبة .

ان البحریة عبارة عن عقد شكلي لا ینعقد إلا إذفإذا عقد بیع السف،)170("إلزامیا في سجل السفینة

یة أما إذا تم بیعها جبرا ختیاري لها هو الذي یلزم فیه الرسمرسمیة بحیث أن البیع الاكان بورقة

فلا یشترط فیه لعدم إمكانیة تقسیمها أو بیعها ضمن أموال المفلس بعد الحجز علیها أوكبیعها

الرسمیة .

ذا كانت خارج الدولة فتحرر الوثیقة أمام إع بوثیقة محررة أمام كاتب العدل أما كما یتم البی

تسجیله في سجل محلي في حالة عدم وجوده كما یتم شهر العقد والقنصل دولة بحریة أو الموثق 

ئریة أو جزء منها إلى شخص أجنبي لا بد من ملكیة سفینة جزاأما في حالة نقل،)171(السفن 

من 51ذلك وفقا لنص المادة ادرة عن السلطة البحریة المختصة مسبقة صالحصول على رخص

.70، مرجع سابق، ص 2003القانون البحري، حمدي كمال،-168
169 - ENGLSEN GEITE ELIN , la demolition des navires maritime et des transport , faculte de droit et de
scince politique, universite de droit d’economie et des sciences politiques d’aix –marseille , 2013 , p 25 .

.، مرجع سابق76/80الأمر رقم -170

، أنظر الموقع الإلكتروني:ما یتعلق بقرار القانون البحري من شرح و ملحقات نهائیة، كلیة الحقوقكل -171
bh.com-www.uob., Consulte cette page le 16/ 05/2017
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لا یتم نقل ملكیة سفینة جزائریة أو جزء منها إلى شخص أجنبي إلا برخصة مسبقة ":ج.ب.ق

.)172("صادرة عن السلطة البحریة المختصة

:ما یليمنـها وعة من البیانات الضروریة و نذكرعقد یحتوي على مجمهذا النجد 

اسم السفینة-1

میناء التسجیل...رقم التسجیل...تاریخ التسجیل...-2

...هاأبعاد-3

:نقل البضائع، نوع الملاحة...لهاالخدمة المخصصة-4

حمولتها...-5

الحد الأقصى لعدد الركاب و رجال الخدمة اللذین یمكن أن یسافروا على ظهرها.-6

مقدرة بالحصان وعدد الدورات في كل قوتها البیانیة أو الفعلیةوكیةیالمیكانطراز نظام الآلات-7

و كل قطر منهاالسرعة...و طول الرحلة...و عدد الأسطوانات في كل مجموعةدقیقة...و

قد وبیانات عامة بشأن الجهاز المیكانیكي:...أن هذه السفینة تم انشاؤها بتاریخ...-8

.علامات خطوط شحنهابناها...بمیناء...كما یتم تحدید 

المالك الوحید للسفینة المباعة و له الحق یصبح المشتري هوبمجرد التوقیع على هذا العقد 

.)173(في تشغیلها لحسابه

الفرع الثالث

آثار عقد بیع السفینة

آثارو ، أولاعن عقد بیع السفن البحریة آثار بالنسبة لأطراف العقد(المالك و المشتري) ینجر

.ثانیاأخرى بالنسبة للغیر

.، مرجع سابق 75/80الأمر رقم-172

أنظر الموقع الإلكتروني:-173

https://www.mahkamaty.com.sulté cette page le 06/05/2017nco
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فینة بالنسبة لأطرافهسأولا : آثار عقد بیع ال

تنفیذ ما التزما إذا نشأ عقد بیع السفینة صحیحا مستوفیا لجمیع أركانه وجب على المتعاقدین 

لتزامات القواعد العامة المقررة في القانون المدني بالنسبة لعقد البیع، شأن هذه الاتطبق في به، و

وهي كما یلي: 

إلتزامات البائع:-1

التزام بتسلیم السفینة بمجرد یقع على عاتق البائع، ملكیة السفینة إلى المشتريانتقال 

هذا ما ، والتعاقدفي المیعاد المتفق علیه و بالحالة التي كانت علیها وقت إبرام العقد أو 

یلتزم البائع بتسلیم الشيء المبیع للمشتري ":و التي تنصجمن ق.م.364المادةأشارت إلیه 

.)174("في الحالة التي كان علیها وقت البیع

تفاق على ملحقات السفینة إذا لم یكن هناك االتزام بتسلیم یقع على البائع إضافة لذلك

تصبح توابع السفینة بما في ذلك الزوارق و":جمن ق.ب.52حیث تنص المادةاستبعادها

الأدوات و عدة السفینة و الأثاث و كل الأشیاء المخصصة لخدمة السفینة الدائمة ملكا 

.)175("للمشتري

هو لازم لنقل حق المبیع إلى المشتري و أن یمتنع عن كل یجب على البائع أن یقوم بما 

جق.م.من361المادةعمل من شأنه أن یجعل نقل الحق عسیرا أو مستحیلا و هذا وفقا لنص 

، و كذا ضمان )177(إضافة لهذا له التزام یتضمن عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبیع)176(

.)178(الاستحقاق و العیوب الخفیة

، السالف الذكر.75/58أنظر الأمر رقم -174

مرجع سابق.،76/80الأمر رقم -175

الحاصلة للحطام البحري الموضوع تحت رعایة السلطة من ق.م.ج :" إن الاضرار المتحملة و 361تنص المادة-176

الإداریة البحریة ، تكون على عاتق مالكیه".
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.التزامات المشتري-2

في العقد و اذا امتنع عن ري القیام بتسلیم السفینة في الموعد المتفق علیهتیقع في ذمة المش

یلتزم البائع و یترتب انتقال تبعیة الهلاك إلى المشتري، إضافة لذلك عذارإذلك علیه أن یقوم ب

و هذا ما أشارت إلیهلیم السفینةبدفع الثمن المتفق علیه في العقد، إذ یستحق الثمن في وقت تس

یتم تحدید شروط التاهیل المهني، و الحصول على الشهادات ":التي تنصجمن ق.م.387

البحریة المطابقة، بموجب مرسوم یتخذ بناء على تقریر الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة. و 

بموجب  قرار وزاري اللیاقة البدنیة الخاصة بممارسة العمل على متن السفن، تحدد شروط 

في حالة ، و)179("مشترك صادر عن وزیر الصحة العمومیة و الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة

،بالوفاء بالتزامهى یقوم المشتريما هو مستحق للبائع له الحق في حبس السفینة حتعدم استیفاء 

إلا إذا قام المشتري ببیعها لمشتري ثان طلب فسخ عقد البیع و استرداد السفینةلهكما یحق

بموجب عقد استوفى الشكل الرسمي

من 389تكالیف المبیع من یوم انعقاد البیع و هذا ما أشارت إلیه المادةعلى المشتري تحمل

یستحق المشتري انتفاع و إیراد الشيء المبیع، كما یتحمل تكالیفه من یوم ":بنصهاق،م،ج

المشتري اكتشاف في حالة ، )180("هذا ما لم یوجد إتفاق أو عرف یقضي بغیر ذلك،انعقاد البیع

، مرجع سابق.75/58الأمر رقم-177

، أنظر الموقع الالكتروني:السفینة و اجراءات تسجیلها و بیعها-178
https://m.facebook.comsulté cette page14/05/2017.,co> posts

، مرجع سابق.76/80الأمر رقم -179

.مرجع سابق،75/58الأمر رقم -180
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بذلك و إلا اعتبر راضیا بالمبیع بما فیه من عیب في السفینة یكون ملزما بأن یخبر البائع

.)181(عیب

بالنسبة للغیر.ةنیأثار عقد بیع السفثانیا:

الذي أجریا فیه هذا البیع، فإنه لا في حالة عدم إبرام عقد البیع لدى كاتب الضبط للمكان

التمسك به في مواجهة الغیر إلا إذا تم تسجیله من طرف مصلحة الملاحة البحریة بالمیناء یصح 

تضح في سجل السفینة أو على محول وثیقة جنسیتها من طرف الإدارة التي أبرم البیع أمامها، ی

لم ینجز أمام كاتب الضبط و لم یقع تسجیله في ه إذاأنفي شأنهالسفینة المتنازع بیع من عقد 

.)182(الغیردسجل السفن بوثیقة رسمیة فإنه لا یصح الاحتجاج به ض

لمطلب الثانيا

عقد شراء السفینة

الإحاطة ببعض جوانبه إذ سنقوم بتعریف هذا العقد لدراسة عقد شراء السفن البحریة سنتولى

و في الأخیر ندرس الآثار الناجمة الفرع الثاني، و الشروط الضروریة لصحته الفرع الأولفي 

.الفرع الثالثعنه في 

" إذا تسلم المشتري المبیع و جب علیه التحقق من حالته عندما یتمكن من ذلك من ق.م.ج :380المادة تنص-181

حسب قواعد التعامل الجاریة، فإذا كشف عیبا یضمنه البائع وجب علیه أن یخبر هذا الأخیر في أجل مقبول عادة فإن لم 

یفعل أعتبر راضیا بالمبیع

عادي وجب على المشتري بمجرد ظهور العیب أن یخبر البائع غیر أنه إذا كان العیب مما لا یظهر بطریق الإستعمال ال

بذلك و إلا أعتبر راضیا بالمبیع بما فیه من عیوب " 

:الإلكترونيلموقع أنظر ا-182
https://www.mahkamaty.com
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الفرع الأول

ةنیتعریف عقد شراء السف

بمقتضاه ملكیة السفینة إلى المشتري و ذلك مقابل ثمن نقدي یدفع إلى البائع، وعقد تنتقل

علیه لا یعد عملا تجاریا شراء السفن للنزهة شرط أن یكون بغرض الربح و یعد عملا تجاریا 

عقد طرفین هما البائع و المشتري، فالبائع هوهذا اللیكون ، )183(لانتفاء قصد الاستغلال التجاري

، و یمكن أن یصدر هذا )184(ینة و صاحب الحق في التصرف علیها من خلال بیعهامالك السف

.)185(كهالبعد إذن خاص من مال المفوض أو الربانقبالتصرف من 

هو ذلك الشخص الذي یقوم بدفع قیمة المنتج (السفینة) بعد أن یكون مقتنع فالمشتري 

.)186(لیس ثمة ما یمنع أن یكون المشتري جزائریا أو أجنبیاو،باقتنائها

الفرع الثاني

وریة لصحة عقد شراء السفینة الشروط الضر 

، والخاصة لهذا الأخیرشراء السفینة یخضع للقواعد العامة للعقود والقواعد نجد أن عقد

، سوءا تم هذا العقد سببمحل ورضا وعلیه یجب أن تتوفر فیه الأركان العامة له من أهلیة و

إذ یعتبر من العقود الشكلیة بواسطة مالكها أو وكیل عنه أو الربان، فلابد أن یكون موثقا بالكتابة،

.)187(إذ یشبه العقود الواردة على العقار من حیث الكتابة و التسجیل

الحصول على إذ لا یتم إلا بعدعقد هذاعدة شروط لصحةیتطلب القانون البحري الجزائريإذ

تنص المادة في هذا الصددوتصریح خاص من طرف السلطة البحریة في میناء تسجیل السفینة

تصریحمتلاك السفینة بطریق الشراء أو البناء یجب أن یكون موضوعإن ا":جق.ب.من 50

.39عادل علي المقدادي، مرجع سابق، ص-183

.168، ص 2007قانون التجارة البحریة، الفكر الجامعي، عاطف محمد الفقهي، -184

.14، مرجع سابق، صعباس حلمي-185

.15المرجع نفسه، ص، عباس حلمي-186

.40، مرجع سابق، ص عادل علي المقدادي-187
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یقدم لسلطة الإداریة البحریة المختصة في میناء التسجیل الذي سوف تسجل فیه السفینة و 

.)188("تسلم هذه السلطة رخصة مسبقة

إعادة التسجیل كما أن انتقال ملكیة السفینة لأجنبي وجب إبلاغ السلطة البحریة المختصة و

وفقا ، )189(إذا حدث هذا الانتقال في الخارج سلمت شهادة التسجیل إلى أقرب قنصلیة إلیها، و

إثباته إلا بسند رسمي صادر عن أن هذا العقد لا یتم ":جب.من ق.49لنص المادة 

.)190("الموثق

ع الثالث الفر 

أثار عقد شراء السفینة 

التي تتمثل فیما یلي :عدة التزامات ویقع في ذمة أطراف عقد شراء السفینة

إذ لا تنتقل في مواجهة الغیر إلا إذا تم شهر البیع في سجل السفن .،إنتقال الملكیة-

المتفق مشتري في المیعادلى عاتق البائع الالتزام بتسلیم السفینة للع لیم و الضمان حیث یقالتس-

الالتزام بضمان العیوب الخفیة .علیه و

الثمن فله التي یتمتع بها بائع  المنقول لاستیفاء تضمانات البائع یتمتع بائع السفینة بالضمانا-

.)191(الحق في طلب فسخ العقد و استرداد السفینة 

.، مرجع سابق76/80الأمر رقم -188

.237، مرجع سابق، ص عبد الفتاح مراد-189

، مرجع سابق.76/80الأمر رقم -190

:عقد شراء السفن، أنظر الموقع الإلكتروني-191
www. Startimes- com , consulté cette page le 06 / 05/ 2017 .
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الثالثالمطلب 

شراء السفینةانقضاء عقد بیع و

فرع الضائه و هذا ما سنبینه فيققد تؤدي به إلى انالسفینة تصرفات عقد بیع أ على تطر 

إذ سیكون شرائهاعقد انقضاءالمتمثل فيبالضرورة على وجهه الأخر ویؤثرالذيو،ولالأ

.الفرع الثانيمحور دراستنا في

الفرع الأول

انقضاء عقد بیع السفینة 

بیع السفینة للقواعد العامة و الخاصة بهذا العقد إذ هناك عدة أسباب و التي قد یخضع عقد 

تؤدي بهذا العقد للانقضاء إما طبیعیا أو غیر طبیعیا .

: الأسباب الطبیعیة أولا

اء نقضباالتي تتمثل في الأساس قد تؤدي عدة أسباب إلى انقضاء العقد بصورة طبیعیة و

تري على الحالة لتزاماتهم بمعنى قیام البائع بتسلیم السفینة للمشالعقد عن طریق وفاء الطرفین لا

، و التزام المشتري بدفع الثمن المتفق علیه في العقد للبائع )192(قت إبرام العقدو التي كانت علیها 

یكون بانتقال ملكیة السفینة من البائع إلى العقدانقضاءفمن هنا فإن ة، وقت تسلمه للسفین

.)193(المشتري

لطبیعةثانیا: الأسباب غیر ا

عدم كفسخ العقد في ظروف غیر طبیعیة و التي تؤدي به إلى السفینة بیع ینقضي عقد 

ففي حالة عدم التزام المشتري بدفع الثمن امتثال أحد أطرافه للإلتزامات المنصوص علیها في العقد

لمادة المقدر في المدة المحددة في العقد ، جاز للطرف الأخر التمسك بفسخ العقد إذ تنص ا

.83، ص 2000كمال، القانون البحري، حمدي-192

193-www.startimes.com
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"من ق.م.ج على363 إذا كان ثمن المبیع مؤجلا جاز للبائع أن یشترط أن یكون نقل الملكیة :

م المبیع.إلى المشتري موقوفا على دفع الثمن كله و لو تم تسلی

جزاءا منه فإذا كان الثمن یدفع أقساطا جاز للمتعاقدین أن یتفقا على أن یستبقیا البائع 

على سبیل التعوض في حالة ما إذا وقع فسخ البیع بسبب عدم استفاء جمیع الأقساط. و مع 

یفسخ عقد بیع ، و)194("ذلك یجوز للقاضي تبعا للظروف أن یخفض التعویض المتفق علیه

كونها غیر قادرة على الملاحة مما یجعلها تفقد صفتهاالسفینة إذا كانت مفقودة أو تحطمت 

اتفاق الحالةیفسخ لانعدام محل العقد و ذلك في  فإن عقد البیع أي فقدت صفتها القانونیة البحریة

.)195(العقدالسفینة أثناء الرحلة باتفاق أطرافعلى أن یتم إبرام عقد بیع الأطراف

غشا منه فهنا تعمد البائع إخفائهون المبیع محل العقد یشوبه عیب من العیوب إذا كا

فسخ العقد لسوء نیة البائع، كما یجب أن یكون المشتري عالما بالمبیع بیجوز للمشتري أن یطالب 

القانون المدني أنه إذا جعل وفقا لأحكام ،إلا أدى ذلك إلى إبطال العقدعلما نافیا للجاهلیة و

القانون لأحد المتعاقدین حقا في إبطال العقد فلیس للمتعاقد الآخر أن یتمسك بهذا الحق، و في 

و هذا ما )196(جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطلانحالة كون العقد باطلا بطلانا مطلقا

.انقضائهیؤدي بعقد البیع إلى 

، مرجع سابق.75/58الأمر رقم-194

أنظر الموقع الإلكتروني:-195

https://hrdiscussion.com
.مرجع سابق،75/58الأمر رقم -196
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الفرع الثاني

شراء السفینةانقضاء عقد

ینقضي عقد شراء السفینة بطرق عادیة و ذلك یتبین من خلال وفاء اطراف العقد 

المنصوص علیها في العقد بقیام المشتري بدفع الثمن و قیام البائع بتسلیم السفینة محل لالتزاماتهم

.)197(العقد

من 121لمادة إذ تنص اكما ینقضي عقد شراء السفینة بطرق غیر عادیة كاستحالة التنفیذ 

في العقود الملزمة للجانبین إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفیذه انقضت معه "ق.م.ج: 

)198(."الالتزامات المقابلة له و یفسخ العقد بحكم القانون

عن فباعتبار أن عقد السفینة من العقود الملزمة للجانبین فإنه یجوز لطرف العقد أن یمتنع 

، إذ یخضع عقد شراء السفینة )199(التزاماته في حالة تقاعس الطرف الأخر بتنفیذ التزامه تنفیذ 

.لنفس الأحكام التي یخضع لها عقد البیع 

.30حمدي الغنیمي، مرجع سابق، ص-197

، مرجع سابق .75/58الأمر رقم -198

" في العقود الملزمة للجانبین إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء لكل من من ق.م.ج :123تنص المادة -199

.المتعاقدین أن یمتنع عن تنفیذ التزامه إذا لم یقم المتعاقد الأخر بتنفیذ ما التزم به "
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المبحث الثاني

التنفیذ على السفینة

تعتبر السفینة مال منقول لكن لها نظام متمیز، حیث أخضعها المشرع لبعض أحكام العقار، 

یتم ذلك بعقد رسمي مع وجوب شهرها عن طریق قیدها في سجل السفن، حیث إذ أجاز رهنها و

و هذا ما سندرجه في 200إلى انتقال ملكیتها عن طریق بیعهایمكن بهذا العقد أن یؤدي بها

قرر المشرع حق وقوع الامتیاز البحري علیها ، إذ یمكن أن یتم إضافة لذلكو،الأولالمطلب

المطلبالتنفیذ علي هذه السفینة محل الامتیاز ببیعها و على هذا الأساس ستنصب دراستنا في

.الثالثالمطلبفي الوارد بینهما بین الفرق سناوأخیر ،الثاني

المطلب الأول

بیع السفینة المرهونة

عندما تكون السفینة مثقلة بدیون الرهن لابد من تطهیرها عند حلول أجل الوفاء، و في حالة عجز 

الفرعهذا ما سنبینه في ولها بالبیع الاختیاري یؤدي ذلك بالتنفیذ علیها المدین الراهن بالوفاء 

لها من السفینة یتم التطهیر التلقائيهذهأما في حالة امتناعه عن الوفاء بعد الحجز علي،الأول

.الثانيالفرعو هو محور دراستنا في خلال بیعا جبرا

.256،ص 2001، النظریة العامة للإئتمان، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، محمد حسن منصور-200



التصرفات القانونیة الواردة على السفینة الناقلة للملكیةالفصل الثاني                         

60

الفرع الأول

المرهونةالبیع الاختیاري للسفینة

عتراض من الدائن ع السفینة إلى المشتري دون وجود ایقصد بالبیع الاختیاري أن یتم بی

، فإن الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفیذ على السفینة وفقا لأحكام القانون البحريالمرتهن

على ید محضر بدفع كلها أو بعضها قبل قید محضر الحجز أن یعلن الحائز مع التنبیه علیه 

ء في الإجراءات أن یعلن الثمن و إذا ما أراد إتقاء إجراءات الحجز و البیع وجب علیه قبل البد

" إذا كانت :من ق.ب.ج68هذا ما أشارت إلیه المادة فینة، والدائنین المقیدین في سجل الس

، أو غیر ذلك من الظروف، تدل على أن الموجب لم یكن طبیعة المعاملة ، أو العرف التجاري

لینتظر تصریحا بالقبول فإن العقد یعتبر قد،تم ، إذا لم یرفض الإیجاب في وقت مناسب .

اتصل الإیجاب بتعامل سابق بین المتعاقدین ، أو إذا كان و یعتبر السكوت في الرد قبولا ، إذا 

، و یكون ذلك على ید محضر في محلهم المختار بملخص )201("الإیجاب لمصلحة من وجه إلیه

السفینة و نوعها و حمولتها و ثمنها و قائمة الدیون المقید مع العقد مع بیان تاریخه و اسم 

تواریخها و مقدار و أسماء الدائنین و استعداده لدفع الدیون المضمونة بالرهن فورا سواء كانت 

.)202(مستحقة أو غیر ذلك في حدود ثمن السفینة 

الفرع الثاني

البیع الجبري للسفینة المرهونة

علیها و یقم الحائز بالوفاء بتطهیر السفینة من الرهون فإنه یجوز للدائن القیام بالحجز إذا لم

ذلك بعد إعذار الراهن و یتم قید محضر الحجز في سجل السفن و بالتالي ترفع ید الراهن من 

.،مرجع سابق76/80الأمر رقم -201

.139،140، ص2003القانون البحري، ، حمدي كمال-202
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المحجوزة  أو منشئ لحقوق ، بمعنى أن كل تصرف قانوني ناقل لملكیة السفینة )203(التصرف علیها

.)204(ا الذي یبرمه مالكها من یوم تسجیل الحجز لا یحتج به في مواجهة الدائن الحائزعلیه

إذا كان الرهن واقعا على جزء لا یزید على نصف السفینة، ففي هذه الحالة لیس للدائن 

المرتهن إلا الحجز على هذا الجزء و بیعه بأمر من المحكمة.

على هذا الجزء فقط و أما إذا كان واقعا على أكثر من نصفها فالأصل هنا أن یقع الحجز 

الدائن.منبیعه لكن هنا أجازت المحكمة بیع السفینة كاملة بطلب

إذا كانت السفینة مملوكة على الشیوع على الدائن بعد إجراء الحجز و قبل البدء بإجراءات 

ى باقي الملاك بدفع الدین المستحق له أو الاستمرار في إجراءات التنفیذ إذ البیع أن ینبه رسمیا عل

، إذ أجاز المشرع لهؤلاء تفادي رینخلا شك أن بیع الحصة المرهونة قد یضر بمصالح المالكین الآ

.)205(التنفیذ الجبري على حصة زمیلهم عن طریق الوفاء بالدین المستحق

رهونة یحدد الثمن المرجعي و شروط البیع بموجب أمر ففي البیع الجبري للسفینة الم

استعجالي یصدره رئیس المحكمة المختص و تخصم من ثمن البیع الدیون المترتبة عن مصاریف 

.)206(توقیف السفینة و حراستها و ضمان أمنها

.240، 239مرجع سابق،ص ،2001،الوجیز في القانون البحري،هانى دویدار-203

_ أنظر الرابط الإلكتروني:204
dz.com-www.droitcette page le 02/06/2017., consulté

.241ص،مرجع سابق، 2001الوجیز في القانون البحري، هانى دویدار،-205

الإلكتروني:الموقع _ أنظر 206
dz.com-www.droit.
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المطلب الثاني

حقوق الامتیاز البحري

تعتبر الامتیازات البحریة من الحالات التي تؤدي إلى انتقال ملكیة السفینة إلى الدائنین بهذه 

الامتیازات، و یظهر ذلك في حالة عدم تسدید هذه الدیون من طرف المدین بها ، فهناك بعض 

تي الدیون التي اعتبرها القانون البحري ممتازة تنشأ بوجود التراضي و التي تظهر في العقود ال

إحدىیبرمها المالك أو من یقوم مقامه و كذلك هناك دیون ممتازة بقوة القانون بمجرد أن تتحقق 

الحالات التي جاء بها المشرع 

الاختیاري للدیون یؤدي بما أن بیع السفینة المثقلة بالامتیازات البحریة حالة عدم التسدید 

و إضافة )،الأولالفرع(تیازات البحریة إلى نقل ملكیة السفینة، فإننا سنبین مضمون هذه الام

.)الثانيالفرع(في سنبین الأسباب التي قد تؤدي إلى انقضائها لذلك

الفرع الأول

حقوق الامتیاز البحريمضمون 

إلى تعریف حقوق الامتیاز البحري لابد أن نتطرق حقوق الامتیاز البحريمضمون لدراسة 

.ثالثاأخیرا محل الامتیاز البحريو، ثانیاالبحريتعداد حقوق الامتیاز و، أولا

: تعریف حقوق الامتیاز البحري أولا

لدائنین یكون بموجبه لأصحاب الامتیاز التقدم على بقیة لالامتیاز هو الحق الممنوح قانونا 

،حیث لبحري حق معطى لدائنین البحرین خاصةاالامتیاز الدائنین العادین في استیفاء حقوقهم، و

)207(قدم على الدائنین العادیین باستیفاء دیونهم من ثمن السفینة المبیعةتیعطي لهم حق ال

متیاز هو أولویة یقررها القانون لحق معین مراعاة منه لصفته فهو تأمین عیني و الإمن ثم فو

:الإلكترونيالموقع ، الموسوعة العربیة -207

https://www>details.law .conculte satte page le 27/ 05/ 2017.m.coency-. Arab
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عن القاعدة القائلة بوجوب تساوي الدائنین وهذا الحق ذو صفة استثنائیة، أي أنه خروج )208(قانوني

في الحقوق على أموال مدینهم لذا فأنه لا یكون إلا بنص طبقا للمبدأ " لا امتیاز إلا بنص " و 

، كما لا یجوز التوسع في تفسیر النصوص تفاقياامتیاز النتیجة أنه لا یجوز إنشاء حقوق

.)209(القانونیة المتعلقة بالامتیاز

تعداد حقوق الامتیاز البحريثانیا :

حق الامتیاز الأول-1

البحارة أو أي عامل على السفینة تتمثل في الأجور والمبالغ الواجبة الدفع لربان السفینة وو

لو أن مصدر تلك الدیون هي تعاقدیة إلا أنه روعي ، و)210(بناء على عقد استخدام على متنها 

هي الرأفة بالملاح فظلا على أن هذا الأخیر لا یملك ات إنسانیة وفي خلع الامتیاز علیها اعتبار 

یر ظالامتیاز كل ما یستحقه البحار نیضمنإكراه المجهز على تقدیم ضمان اتفاقي خاص ، و

التعویضات المستحقة للملاح في مصروفات العلاج و العودة إلى الوطن وعمله ، من أجر و

.)211(الدیون الناشئة عن العقد غیرها من حالة الفصل التعسفي، و

حق الامتیاز الثاني -2

رسوم الحمولة كذالكو)212(الرسوم والضرائب المستحقة لدولة أو أحد أشخاص القانون العام

بالإضافة إلى مصاریف الإرشاد والحراسة والصیانة والخدمات البحریة الأخرى ففیما یتعلق برسم 

الإرشاد فإن الامتیاز یشمل رسم الإرشاد ذاته وكذلك الرسم الإضافي الذي تلتزم به السفینة إذا 

: " الإمتیاز هو تأمین عیني و قانوني یخول الدائن حق الأفضلیة على الدائنین ، جمن ق، ب72تنص المادة -208

،.الآخرین نظرا لطبیعة دینه" 

.148مرجع سابق، ص ، الجزائريالمختصر في القانون البحري،شحماط محمود-209

الإلكتروني:الموقع محاضرة في القانون البحري،انظر ،حسین نوارة -210
https://m.facbook.com

.90مرجع سابق،ص ،2000القانون البحري،مصطفى كمال طه،-211

.106، صسابق،مرجع2003القانون البحري، كمال،حمدي -212
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هي لرسوم الحراسةدخلت مناطق الإرشاد أو خرجت منها دون الاستعانة بمرشد وكذلك بالنسبة 

)213(تسریح بحارتها تلك التي یقتضیها من یقوم بحرص السفینة بعد رسوها و

حق الامتیاز الثالث-3

دیون المساعدة والخسارة المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادیة لحقت بالسفینة ولم یتم 

وهي تمثل )215(على دیون الأشخاص الذین ساهموا في إنقاذ السفینة كما تحتوي)214(إصلاحها 

جهودا تبذل لإخراج السفینة من محنة كان یمكن أن تؤدي بها ،ومن ثم فمن الطبیعي أن تكون 

.)216(أفضلیة لهذه الدیون 

حق الامتیاز الرابع -4

لاحة و التعویضات التعویضات المستحقة عن التصادم أو التلوث وغیرهما من حوادث الم

والتعویضات عن )217(عن الأضرار التي لحقت منشآت الموانئ أو الأحواض وطرق الملاحة 

الإصابات البدنیة التي تحدث للمسافرین و الربان و البحارة و التعویضات عن هلاك أو تلف 

)218(البضائع و الأمتعة 
.

حق الامتیاز الخامس -5

رمها الربان أو عملیات أجراها خارج میناء السفینة بموجب ن الناشئة في العقود یبو الدی

سواءا كان الربان مالكا صلاحیته القانونیة لحاجة فعلیة تقتضیها صیانة السفینة وإكمال السفر

.90، ص نفسهالمرجعطه،ل مصطفى كما-213

.91مرجع سابق، ص عبد الفتاح مراد،-214

.160،مرجع سابق،ص محمد فرید العریني، محمد السید الفقي-215

.107، ص نفسهمرجع ال،2003،كمالحمدي-216

.157، مرجع سابق،ص2001،الوجیز في القانون البحريهاني دویدار ،-217

.91، 90مرجع سابق، ص،عبد الفتاح مراد-218
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للسفینة أو غیر مالك و سواءا كان الدین مستحقا له أو لمتعهد التورید أو الذین قامو بإصلاح 

هما:هذا الامتیاز طائفتین من الدیون حیث یشمل )219(السفینة ،

التي الدیون الناشئة عن العقود التي یبرمها الربان لصیانة السفینة أو لمتابعة السفر أو العملیات-أ

.یجریها لهذا الغرض

)220(الدیون التي تترتب على المجهز بسبب الأعمال التي یقوم بها وكیل السفینة -ب
.

حق الامتیاز السادس-6

دیون المسؤولیة وتعتبر من أهم وأبرز أنواع الامتیازات البحریة على الإطلاق و یشمل هذا 

الامتیاز على التعویضات المستحقة إثر وقوع حادث تسببت فیه السفینة كما هو الحال بالنسبة 

)221(لدیون المسؤولیة عن التصادم سواء إلى وقوع أضرار مادیة أو بدنیة 
.

الامتیاز البحريثالثا: محل 

أهم عناصره بلا جدل هي السفینة موضوع الامتیاز البحري ینصب على الثروة البحریة و

.)222(ذاتها إلا أنها لیست العنصر الوحید بل هناك عناصر أخرى 

السفینة -1

ر عما إذا  كان ظبغض النهلالتي تعتبر محلاتترتب حقوق الامتیاز البحري على السفینة

العبرة بما إذا كانت والمالك أو المستأجر الأصليتغلالها هو مالكها أو المجهز غیرمن یقوم باس

الحال السفن الحربیة ةلكنه یستثني بطبیعذلكأو غیرالسفینة محل الامتیاز من السفن التجاریة 

.96مرجع سابق، ص، 2000القانون البحري،مصطفى كمال طه، -219

.107مرجع سابق، ص ، 2003،القانون البحريكمال حمدي،-220

.160سابق، صمرجعمحمد فرید العریني، محمد السید الفقي، -221

.152، ص سابقمرجعالقانون الجزائري،المختصرفيمحمود ،شحماط -222
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لتي نشأ الدین الامتیاز لا یقع إلا على السفینة ا، و)223(لدولةلالمخصصة للقیام بالخدمة العامة 

قت العبرة هي بالسفینة بحالتها وبسببها دون غیرها من السفن التي تكون تابعة لنفس المجهز، و

و )224(حطامها التصرف أو نشأة الدین فإذا تحطمت بعد ذلك انتقلت حقوق الامتیاز إلى ثمن 

من البیع للإدارة البحریة المختصة حق حبس حطام السفینة من ثنیراعى في هذا الصدد أ

إذا فاض من الثمن شيء تقوم بالأولویة على الدائنین الأخریین بما فیهم الدائنین الممتازین ، و

.)225(خزانة المحكمة المختصة بإیداعهالإدارة 

أجرة النقل-2

بها دل ینصب كذلك على أجرة النقل ویقصالبحري على السفینة وحدها بالامتیازفلا ینصب 

إلى الامتیاز، فلا یمتد )226(أجرة النقل الإجمالیة الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدین الممتاز 

یرد على استثناء، وثمة )227(أجور النقل عن الرحلات التي الأخرى التي یقوم بها ذات السفینة 

یرتبطون بعقد ذات الخصوص وهو حالة الدیون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغیرهم ممن

على أجور النقل المستحقة  على جمیع الرحلات التي تتم خلال الامتیازعمل السفینة إذ یترتب 

.)228(عقد عمل 

ملحقات السفینة وأجرة النقل–3

ویرد الامتیاز على ملحقات السفینة وأجرة النقل المستحقة منذ بدء الرحلة فیعد من ملحقات 

یلى :السفینة وأجرة النقل ما 

.163مرجع سابق، صمحمد فرید العریني، محمد السید الفقي،-223

.112مرجع سابق، ص ،2003، القانون البحريحمدي كمال،-224

.149مرجع سابق،ص ،2001الوجیز في القانون البحري،هاني دویدار، -225

.164مرجع سابق، ص ،الفقيمحمد فرید العریني، محمد السید -226

.150مرجع سابق، ص ، 2001الوجیز في القانون البحري،هاني دویدار،-227

.152مرجع سابق، ص ،المختصر في القانون البحريشحماط محمود،-228
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بالسفینة ولم یتم إصلاحها أو عن قتمالك عن الأضرار المادیة التي لحـــ التعویضات المستحقة لل

خسارة أجرة النقل.

لم ـــ التعویضات  المستحقة للمالك عن الخسارات المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادیة لحقت و

.)229(یتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل

التي حصلت حتى نهایة الرحلة بعد خصم المبالغ ذالإنقالمستحقة للمالك عن أعمال ــــ المكافآت ا

، ویستبعد المشرع صراحة من )230(المستحقة لربان وغیرهم ممن یرتبطون بعقد عمل على السفینة 

مفهوم ملحقات السفینة وأجرة النقل التعویضات المستحقة للمالك بمقتضى عقود التأمین أو 

.)231(ساعدات التي تمنحها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتباریة العامة عانات أو المالإ

نيالفرع الثا

انقضاء الحقوق الممتازة

من بانقضاء الدین بالوفاء هذالامتیاز البحري لعدة أسباب إما بتقادمه أو ینقضي ا

إذ هذا ما جانب الأخر نجده ینقضي إما بالبیع الاختیاري أو الجبري جانب أما من ال

.سنخصص دراستنا علیه 

البیع الاختیاري-أولا 

إذا انتقلت ملكیة السفینة إلى الغیر فلا یترتب عن ذلك انقضاء حقوق الامتیاز البحریة الواردة 

علیها بل إن للدائن الممتاز أن یتتبع السفینة في أي ید كانت، غیر أن تحمیل السفینة بحق التتبع 

تازة یتضمن خطرا على من تنتقل إلیه ملكیتها دون أن یعلم بما یثقلها من لصالح الحقوق المم

.100مرجع سابق، ص ،2000القانون البحري،مصطفى كمال طه،-229

.113سابق، ص مرجع،2003لقانون البحري،، احمدي كمال-230

.151مرجع سابق،ص، 2001الوجیز في القانون البحري،هاني دویدار،-231
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)232(حقوق امتیاز
إمكانیة تطهیر السفینة  من حقوق حالةهذه للمشتري في فقد أعطى المشرع،

فینة ویتم بإتباع الإجراءات اللازمة لقید عقد ا شرط شهر عقد البیع في سجل السالامتیاز التي علیه

نشر ملخص البیع في صفحتین في لوحة الإعلانات لمصلحة الموانئ السفن والشراء في سجل

ینقضي محددة قانونا طلبا منه الوفاء بالثمن الفترة الخلال الدائنین للمشتري فإذا لم یتعرض أحد 

الامتیاز

البیع الجبري-ثانیا

، التي )233(بیع السفینة قضائیا یترتب علیه تطهیر السفینة من جمیع الحقوق العینیة التبعیة 

تثقلها فیتسلم المشتري السفینة نظیفة خالیة من هذه الحقوق، ویتم توزیع الثمن على الدائنین 

.)234(الممتازین و الدائنین المرتهنین 

المطلب الثالث

البحريازیو الامتالرهن الفرق بین

ذلك في حالة نتقال ملكیتها إلى الغیر وإلى اعلى السفینة تصرفات قانونیة قد تؤدي بها تطرأ

بتطهیر الدیون المثقلة علیها، إذ نجد لهذین دون قیام المالك قوع امتیازات بحریة علیها رهنها أو و

من من جهة أخرى نوع نجد ، والفرع الأولمحور الدراسة في و هو التصرفین نوع من الشبه 

.الفرع الثانيهذا ما سنتطرق إلیه في الاختلاف و

الفرع الأول

رهن و الامتیاز البحريالأوجه الشبه بین 

.103ص مرجع سابق،،2000،القانون البحريمصطفى كمال طه، -232

الإلكتروني:الموقع الإمتیازات و الرهون على السفینة ، أنظر فائز ذنون جاسم،-233

www.isag.net>iasg., consulte le 28/05/2017.p314

.171مرجع سابق، صمحمد فرید العریني، محمد السید الفقي،-234
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یليیكون لكل من الرهن و الامتیاز البحري عدة أوجه من الشبه نخص بذكر ما

من 55ادة و ذلك وفقا للمول للدائن حقا عینیا على السفینة خعبارة عن تأمین یكل منهما 

"، كما تنص یكون الرهن البحري تأمینا اتفاقیا یخول للدائن حقا عینیا على السفینة:"ق.ب.ج 

الامتیاز هو تأمین عیني و قانوني یخول الدائن حق من ق.ب.ج :" 72بالمقابل المادة 

كل منهما عبارة عن دین یقع بمعنى ،)235("طبیعة دینهالافضلیة على الدائنین الأخرین نظرا ل

من ق. 58ادة حیث نجد أن نص المعلى السفینة و توابعها إلا إذا ورد اتفاق على خلاف ذلك

یشمل الرهن البحري المرتب على كل السفینة أو جزء منها، هیكل "تنص على ما یليب.ج 

أما في ،)236("الأطراف على خلاف ذلكلم یتفق حمولتها ماباستثناءالسفینة وجمیع توابعها 

إلى حطام فإن الرهن ینتقل إلى حطامها لما قد تحتفظ به من قیمة مالیة كبیرة حیث لهاحالة تحو 

حیث ینتقل حقه إلى حطام الامتیازفي ههذا ما نجد، و)237(اختیاریایمكن بیعها إجباریا أو 

.)238(السفینة في حالة تحطمها

نجد أن الرهن لا یكون فعالا إلا إذا كان نافذا في مواجهة الغیر بما له من حق الأولویة 

تتبع ""إذ تنص من ق. ب.ج67وفقا لنص المادة ذلكو)239(والتتبع للسفینة في أي ید كانت 

الرهون البحریة، السفینة المرهونة أو حصتها المرهونة، على الرغم من أي تغییر في ملكیة أو

وهذا ما نجده في الامتیاز إذ تتبع الدیون الممتازة السفینة في أي ، )240("تسجیل السفینة المرهونة

.ید كانت 

، مرجع سابق .75/80الأمر رقم -235

.نفسهمرجعال، 75/80الأمر -236

.172مرجع سابق،ص،2001الوجیز في القانون البحري، ، هانى دویدار-237

.112، مرجع سابق، ص2003القانون البحري، ،حمدي كمال-238

.175مرجع نفسه، ص ال، هانى دویدار-239

.مرجع سابق،75/80الأمر -240
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المادة نص إذ تالقاضیالسفینة المرهونة بأمر من الحجز على نجد في الرهن أنه یتم توقیع

من نشوء الدین اعتباراالبحریة بمرور سنة واحدة الامتیازاتتنقضي ":علىمن.ق.ب.ج84

هذه المادة منو،)241(."هذه المدة و بیعت جبرا..انقضاءالمضمون إلا إذا حجزت السفینة قبل 

حري یجوز وقوع الحجز على السفینة في خالة عدم الوفاء بالدیون البالامتیازیتبین لنا أنه في 

الممتازة.

الفرع الثاني 

أوجه الاختلاف بین الرهن و الامتیاز البحري

رغم التشابه الوارد في كل من الرهن و الامتیاز البحري إلا أنه یتبین لنا عدة اختلافات بینهما 

و التي سنبرزها فیما یلي:

، أما الرهن عبارة عن تأمین )242(يعبارة عن تأمین عیني و قانونالبحريالامتیاز

ي إجراء شكلي أو لأي شرط إضافة لذلك فإن حقوق الامتیاز البحري لا تخضع لأ، )243(اتفاقي

خاص بالإثبات حیث أن الوزیر المكلف بالتجارة البحریة یحدد بموجب قرار صادر منه، طبیعة و 

هذا ، و)244(على متن السفینة وشكل الوثائق اللازم الحصول علیها من قبل السلطات البحریة 

یجب أن یستوفي أركانه عكس الرهن البحري الذي یستوجب القانون أن یكون في قالب رسمي إذ 

.)245(الشكلیة و الموضوعیة

ویختلف الرهن عن الامتیاز البحري من حیث الأسبقیة إذ نجد أن الامتیازات المذكورة في 

المسجلة الرهون البحریةلها الأفضلیة علىج.ب.من ق73من المادةالفقرة أ، ب، ج، د، هـ، و،

،السالف الذكر.75/80أنظر الأمر رقم -241

.السالف الذكر75/80من ق، ب، ج)،الأمر رقم 72نص المادة (-242

السالف الذكر .75/80من ق، ب، ج)، الأمر رقم 55نص المادة ( -243

السالف الذكر. 75/80رقممن ق، ب، ج)، الأمر 86نص المادة (-244

.18،19مرجع سابق، ص عباس حلمي،-245
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ازات البحریة المذكورة في الفقرتین ز،و،ح ، من المادة قانونا، غیر أن هذه الرهون تسبق الامتی

إذا أنشأ رهنان أو أكثر على نفس السفینة یصنف الدائنون حسب الترتیب الزمني .)246(المذكورة 

و هذا على عكس الإمتیازات البحریة إذ یصنف الدائنین حسب الترتیب العكسي .،)247(لقیدهم

أما اختلافهما من حیث الانقضاء، نجد أن كل منهما ینقضیان بصورتین مختلفتین فالرهن 

هذه المدة دون انتهاءیزول و یلغى لعشرة سنوات إبتداءا من تاریخ تسجیله النظامي و عند 

فإن الامتیاز البحري ینقضي بمرور سنة من ق.ب.ج84حسب نص المادة ، و)248(تجدیده

من نشوء الدین المضمون إلا إذا حجزت السفینة قبل انقضاء هذه المدة و بیعت واحدة اعتبارا

.)249(جبریا 

،من -و-ه-د-ج-ب-البحریة المذكورة في الفقرات أ"تكون الإمتیازاتعلى:ج.من ق.ب.75نص المادة ت-246

الأفضلیة على الرهون البحریة المسجلة قانونا ،غیر أن هذه الرهون تسبق الإمتیازات البحریة المذكورة في الفقرتین 73المادة

".ح من المادة المذكورة -و-ز

فینة او على نفس الحصة من ملكیة أنشئ رهنان او أكثر على نفس السمن ق. ب. ج : " وإذا 65تنص المادة -247

م".السفینة یصنف الدائنون المرتهنون حسب الترتیب الزمني لقیده

یحفظ الرهن البحري لعشر سنوات إبتداءا من تاریخ تسجیله النضامي و عند من ق. ب. ج على:" 66تنص المادة -248

."یعتبر هذا الأخیر لاغیانإنتهاء هذه المدة وعدم تجدید الره

تنقضي الامتیازات البحریة بمرور سنة واحدة اعتبارا من نشوء الدین "من ق، ب، ج على :84تنص المادة -249

...".المضمون إلا أذا حجزت السفینة قبل انقضاء هذه المدة و بیعت جبریا 
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السفینة تعتبر من الأموال ما یمكن الوصول إلیه من خلال دراستنا لهذا الفصل أن 

تالي فهي تخضع في اكتساب ملكیتها للأحكام التي تقررها القوانین لتلك الالمنقولة و ب

الأموال، حیث یمكن أن تكتسب ملكیتها عن طریق  البیع  وذلك بعد توفر عدة شروط 

موضوعیة لدى الطرفین منها الأهلیة و التراضي بالإضافة إلى الشكلیة فلا ینعقد إلا بورقة 

لسفینة بالشراء الذي یتم بعد الحصول على التصریح ، كما یمكن أن تنتقل ملكیة ارسمیة

الخاص من طرف السلطة البحریة كما یجب توفر الأركان و الشروط العامة بالإضافة إلى 

توثیق السفینة في عقد الشراء وتسجیله وتخلف هذه الشرط یؤدي إلى بطلان العقد .

ا المشرع لبعض أحكام باعتبار أن السفینة مال منقول و نظرا لخصوصیتها أخضعه

في حالة وذلك البیعبكذلك من أسباب انتقال ملكیتها العقار حیث أجاز رهنها الذي یعتبر 

كونها مثقلة بدیون الرهن وعجز المدین الراهن بالوفاء فلابد من بیعها اختیاریا، أما في حالة 

ع للدائنین حقوق امتناعه عن الوفاء بعد الحجز فیتم البیع الجبري لها، كما أعطى المشر 

حق الأولویة وحق تتبع  حقوقهم في أي ید كانت، فیمكن الامتیاز البحري التي تخول لهم

التنفیذ على السفینة محل الامتیاز وبیعها إما بیعا اختیاریا بتطهیر السفینة من حقوق 

الامتیاز التي علیها شرط الشهر في سجل السفینة ، كما یمكن بیعها قضائیا الذي یترتب

علیه تطهیر السفینة من جمیع الحقوق العینیة.   



خــــاتمــــــــــــــة
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ما یمكن إستنتاجه من خلال دراسة هذا البحث أن السفینة تطرأ علیها تصرفات قانونیة ناشئة 

للحقوق نسبة للغیر علیها دون انتقال ملكیتها إلیه و أخرى ناقلة لملكیتها فالبنسبة للتصرفات 

الإیجار و الرهون البحریة الواردة علیهاالناشئة للحقوق فهي تتمثل في كل من عقود 

فنستخلص أن عقد الإیجار كسائر العقود الأخرى الذي تحكمه القواعد العامة و یتم بین 

طرفین المالك و المستأجر لكن أجاز المشرع صدور هذا التصرف من الوكیل عن طریق وكالة 

لغیر بصور مختلفة  إما إیجار خاصة ، و بموجب هذا العقد یتم وضع تصرف السفینة في ید ا

سفینة غیر مجهزة أو مجهزة، إذ في حالة وضع سفینة مجهزة لدى الغیر یترتب عن ذلك انتقال 

.الإدارة الملاحیة و التجاریة إلى المستأجر

أما في حالة وضع سفینة غیر مجهزة تحت تصرف المستأجر فهنا المؤجر یلتزم بوضع 

وفي هذا السفینة لدى المستأجر مجهزة بطاقمها و معدات الملاحة أي القیام بتجهیزها  كاملة 

ریة أو بحق الإدارة التجاریة النوع من العقود یحق للمستأجر الاحتفاظ بالإدارة الملاحیة و التجا

، إذ في حالة احتفاظ  المؤجر بالإدارة الملاحیة و التجاریة یكتسب صفة المجهز، إما الاحتفاظ قطف

بالإدارة  التجاریة تبقى حیازة السفینة له ، و هذا العقد یكون إما بالرحلة أو لمدة محددة ، ویتبین لنا 

على أطرافه التزامات یجب الامتثال إلیها .أن من خلال هذا العقد یقع 

رغم كون السفینة مالا منقولا في نظر القانون البحري و معدة للانتقال من مكان إلى أخر في 

إلا أن المشرع عاملها معاملة العقار الذي یتصف بالثبات ویظهر ذلك من خلال إلزامه ،البحر

له كالرهن البحري إذ جعبتسجیل كل السفن في دفتر التسجیل و قید كل الحقوق التي ترد علیها 

إجراء وجوبي و یترتب عن قید الرهن البحري أثار بالنسبة لأطرافه كما له تأثیره على الغیر و 

نسجل بخصوص أثار الرهن بالنسبة لأطرافه  بقاء حیازة السفینة لدى المدین الراهن لاستغلالها 

ینة على حسابه الخاص و مقابل ذلك وقوع الالتزامات علیه تتمثل بالمحافظة على سلامة السف

بالنسبة للدائن المرتهن هو حق الحجز على السفینة محل الرهن في حالة المرهونة  أما أثار الرهن 

امتناع المدین الراهن الوفاء بالدیونه.
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أما الآثار المسجلة بالنسبة للغیر فهي تنحصر في حق التقدم و التتبع  للسفینة إذ یحق للدائن 

د كانت.المرتهن ممارسة هذا الحق في أي ی

رأ علیها تصرفات ناقلة لملكیتها طخلافا لهذا الجانب نجد جانب أخر أین یمكن للسفینة أن تو

بیع العقد لو یظهر ذلك من خلال وجهین إما عن طریق بیعها و شرائها أو بالتنفیذ علیها، فالبنسبة 

و امتثال الموضوعیة و الشكلیة لا یتم انتقال ملكیة السفینة إلى المشتري إلا إذا استوفى شروطه 

أما في حالة إخلال أحدهما لالتزاماته جعل ،المنصوص علیها في العقدالطرفین للالتزامات 

القانون لطرف الأخر التمسك بإبطال العقد و هذا ما یحیلنا للقول أن عقد البیع یعتبر الوجه الأخر 

أحد العقدین یؤدي بضرورة إلى إبطال العقد للشراء إذ لا یكون هناك شراء إلا بوجود البیع، فإبطال 

الأخر.

أما تحویل ملكیة السفینة عن طریق التنفیذ علیها فذلك یظهر من خلال بیع السفینة المرهونة 

إما بالبیع الجبري أو الاختیاري هذا من جانب ومن جانب أخر یتمثل في بیع السفینة محل 

أو جبریا .الامتیاز البحري عن طریق بیعها اختیاریا

فالبنسبة للرهون البحریة یتم بیع السفینة اختیاریا بإرادة المالك إلى المشتري دون معارضة 

الدائن المرتهن، شرط امتثال البائع الإجراءات الشكلیة الضروریة لصحة العقد مع تعهده بالوفاء 

المثقلة للسفینة، یحقیون بالدیون، وفي حالة إخلال هذا الأخیر لالتزامه المتمثل في تسدید الد

للدائن المرتهن توقیع الحجز علیها في أي ید كانت، و الذي یؤدي بها إلى بیعها إجباریا بأمر من 

في المزاد العلني.المحكمة

أما بالنسبة للامتیازات البحریة لا تتطلب أي إجراءات  شكلیة إذ یحدد الوزیر المكلف بالبحریة 

بموجب قرار صادر منه على طبیعة و شكل الوثائق اللازم الحصول علیها من قبل السلطات 

یث البحریة إضافة لذلك نجد أن المشرع حدد الدیون المضمونة بالامتیاز البحري على السفینة ح

أوردها على الترتیب و نجد أن الامتیازات البحریة لدیها الأفضلیة على الرهون الحریة المسجلة 

من ق. ب. ج) من الفقرة" أ "إلى" و " و یتم بیع السفینة المضمونة 73المذكورة في المادة (قانونا 
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الآخرین و صدور بحق الامتیاز البحري إذا أقر المدین الراهن بیعها للمشتري مع موافقة الدائنین

تعهد من المشتري للوفاء بالدیون الممتازة و هذا ما یسمى بالبیع الاختیاري أما في حالة عجز هذا 

الأخیر في تسدید الدیون الممتازة في الوقت المحدد قانونا یؤدي إلى البیع القضائي لها بطلب من 

الدائنین .    
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مــلــــــــــخص

التصرفات القانونیة الوردة على السفینة إذ هناك إشكالیةنا في هذا البحث دراسة تناول

السفینة و إیجارعقد تصرفات قانونیة منشئة للحقوق و غیر ناقلة لملكیتها و یتبین ذلك من خلال 

، و كذا عقد رهن السفینة ، إلیهدون انتقال ملكیتها استغلالهاالذي من خلاله یعطي حقا للغیر في 

بتسدید الدیون المثقلة على فبهذا العقد یكون للغیر حق التنفیذ على السفینة في حالة عدم القیام 

السفینة، هذا من جانب و من جانب أخر ترد على السفینة تصرفات قانونیة ناقلة لملكیتها و یتبین 

ها تنتقل ملكیة السفینة عن طریق التنفیذ علیذلك من خلال القیام ببیعها أو شرائها ، كما یمكن أن 

إما ببیع السفینة المرهونة أو بیع السفینة التي وقعت علیها حقوق الامتیاز البحري إذ یقع علیها هذا 

التصرف إذا عجز المدین رفع الدیون المثقلة على السفینة.

Résume

Nous avons étudié dans ce mémoire la problématique des différents

actes ou contrats juridiques existants dans le navire, car il y a des contrats

des droits d’exploitation mais pas de propriété et qui consiste en

essentiellement :

Le contrat d’affrètement qui permet au détenteur de contrat

d’exploiter le navire a son intérêt sans en avoir le droit d’en être

propriétaire, quant au contrat d’hypothèque ou gage du navire, le

législateur a donné a son détenteur (créancier hypothécaire) le droit de

saisie de navire en cas de non-paiement des dettes liées a ce contrat

d’autres actes ou contrats qui permettent un transfert de propriété du navire

ce par le biais de contrat de vente ou achat maritime .

En outre , la saisie de navire est aussi considérée comme permettant

le transfert la vente du navire objet de priviléges maritimes ou la vente du

navire hypothéqué uniquement dans la condition ou le débiteur n’arrive pas

a terme a payer les dettes suite au gage du navire .


